ا 


oar.‏ تكد 


| - تقرير المجنة , 

؟ - مشروع القانون . 

¥ - ملحق التقرير . 

a5 cle‏ المرفوعة إلى مجلس الوزراء شان مشروعات قوانين 
الضرائب . ظ 


الفا صرة 
طيع الطب Gee abi‏ 


۴۸ 


التقرير الحادى والستون 2H‏ المألبة 


وقد ay)‏ الشارع رسا قدره 000 عل نقل الملك بين الأحياء ومن حقه 
بذاهة of‏ اكوم هذا الاحراء فيقرّره على نقل الملك إلى الوارث Ag‏ الوفاة 3 

على أن هذه الرسوم ليست غر يبة على البلاد المصر بة » فقد عرفا فترة من 
الزمن ele!‏ من سنة ۱۸۸۰ » وكانت اناكم الشرعية هى القائمة تعصيلها 
وشاعت نحيث قل أن :وجد بلاد لاتعرفها ولا تطبقها -. 

dof LIT SL بأن هذا اسم لیس بدما أن‎ plea Ley 
» مشروعا فى سنة ۱۹۱۲ عرضته على الدول فوافقت عليه عدا اين منها‎ 
كا سبقت الاشارة إلى ذلك فى صدد تقر ير اللجنة عن مشروع انون رسم‎ 
, الدمغة‎ 


* 
# د 


إن البلاد فى dele‏ إلى موارد جديدة لتنهض “Me Lee‏ نفسها من الآمال 
الواسعة لتثبيت استقلالها » ولن يكون هذا بغيرمال . وقد cle‏ هذا SLM‏ 
— كا تقدّم — من طريق أقدر الناس عل دفعه » بل من ألسر السبل 
وأقلها Loe!‏ للنفس » وأبعدها عن GSH‏ حقوق الناس المكتسبة » 
OY‏ حق الوارث لا تعلق بالتركة إلا بعد وفاة المورث » وهو لا رث كل 
ما يترك إطلاقا » بل بيدأ بدفع ما على التركة من ديون . 


و بديهى أن يكون للدولة المهيمنة على الشئون العامة» cls‏ مبرع الوارث 
إلى محا مها ليطلب الاءتراف بصفته و إعلانها » تمن ما تؤديه من Bash!‏ 
بكينه من صفة الوراثة التى تمهد له الطرريق ايلك نصيبه فى التركة . 

ig 

وفيا بل بيان التعديلات التى رأت الحنة إدخاها على بعض نصوض : 

| 0 


حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس التؤاب 

أتشرف بأن أرفع إلى Sake‏ مع هذا تقرير EL‏ المالية عن مشروع 
قانون بفرض رسم أيلولة على الركات . 

وقد التخبت اللجنة حضرة النائب الحترم الأستاذ عبد الرحمن ll‏ مقزرا 
لها أمام ll‏ . 

وتفضلوا Biola‏ بقبول فائق الاحترام . 


4 ۲ أغسطس سنة ٠۹۳۸‏ رئيس العنة 
مد راغب عطيه 


تقرير بحنة المالية 
عن مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على التركات 


أحال ال جلس على ab‏ المالية بجلسة ١١‏ أغسطس سنة ٠۹۳۸‏ مشروع 
قانون بفرض رسم أيلولة على التركات . 

وقد بحثت الحنة هذا المشروع يجاسات ۱۸ و ۲۲ و۲۳ و ve‏ أغسطس 
سنة ۱۹۳۸ واطلعت على المذ كرة التفسبرية و“ معت البيانات الى al‏ مم 
حضرة صاحب المعالى وز برا لالية 4 فتبين لها enh L‏ : 
فى موضوع الضرائب » فوجدتها عادلة لا إرهاق فبها » شاملة بدفعها كل 
وارث وضل نصيبه الى حد معلوم » سهلة الأداء »> GF‏ من ملك لم يجهد 
الوارث نفسه فى الحصول عليه . 

فإذا أضفنا الى ماتقدّم أن المشروع يعفى فئة لا نغالى إذا قلنا Ce]‏ هى 
أغلبية سا كنى البلاد » وأن الفئات المقترحة » غاية فى الاعتدال » م يكن 
علا لأى اعتراض . 


مشروع تانون بفرض رسم أبلولة Je‏ التركات 


نحن فاروق SIV‏ ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النؤاب القانون SM‏ نصه» وقد Wiis‏ عايه 
وأصدرناه ; 


الياب الأول 
رسم الأأيلولة على التركات » سعر al‏ » التصرفات الي لسري Ye‏ اسم 


مادة ١‏ برض عل التركات رهم olf‏ محسو با على صافى تصيب 
كل ULL aay‏ عار ASH‏ 

بالنسية لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم ‏ يكرت الم 
۲ إذا لم يتجاوز النصيب ۲۰۰۰ جنیه و "م /' فها زاد على 7٠٠١‏ جنيه 


eee acl‏ ل ع للد هك ...غلك 


٠‏ جنيه Ald‏ ۲۰۰۰۰ جنيه وم ,| ' فا زاد على 
۱ فا زاد على ٠٠٠٠‏ ع جنيه. 


و5 .فا زاد على وه 


۰ر جنيه لغاية ٠٠۰‏ ره جنيهو. 


ويعفى الورثة ا شار اليهم من الرسم إذا كاك صاف نصيب الوارك 


rae‏ الرسم | إلى atte‏ بالنيية W‏ صول في عدا Abe‏ وإلاخوة 
والأخوات وإ deal esp‏ بالنسبة ألا Ny‏ 'والاجوة وأولادالأخوات 
وغيرهم من الأقارب إلى الدرجة الراعبة — وإلى أربعة أمثاله بالنسبة لمن 
عداهم من الورثة ولا منج الوريه من هذه الطيقات الختافة أى إعفاء 
بسبب قيمة النصيب QW‏ الهم فى التركة . 


ارا ا عل أصلها : 


مشبروع الجكومة 


oF‏ فاروق الأۋل ملك مضر 
بناء على ما عرضه علينا وزيرالمالية 4 وموافقة ut sb‏ الوزراء 6 
رسمنا با هوآت : 
مشروع القانون GY‏ نصه يقدم bel‏ الى البرلان : 
Cul‏ الأؤل 
ردم yh YI‏ على التركات » سعر الرسم » التصرفات SI‏ سمرى علمها الرسم 


مادة ١‏ -- يفرض على va‏ رسم أيلولة سو با على tle‏ نصيب 
كل وارك لبقا إل سعار الكانية 


بالنسبة لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم داكو ريه ارم 
ورم |" اذالم يتجاوز النصيب ٠.٠٠.٠١‏ جنيه ‏ وه if‏ فیا زاد على ٠٠٠٠١‏ 
جنه لغاية eres‏ جنيه و هر۷ .|" فا راداو ت are au‏ 
جنيه ‏ و١٠‏ .|" فها زاد de‏ . 
MOS‏ فيا زاد على ٠..رءه‏ جنيه . 


EU .٠. جنيه لغاية‎ ٠۰ 


و يضاعف الرسم الى مثليه بالنسبة للاأصول فيا عدا الأب والأم وللاخوة 
والأخوات - ولى ثلاثة أمثاله بالنسية لأولاد الاخوة وأولاد الأخوات 
وغيرهم دن الأقارب ك الدرحة الرابعة م ls‏ أر 4 أمعاله اال هة للخ 
ale‏ من الورثة ولا a all ce.‏ من هذه الطبقات dal:‏ أ إعفاء 
بسبب قيمة |انصيب الآبل الم فى الركة . 

: ارم المقرر مبذا القانون‎ Spe — ¥ sol 

( أقلا) على جميع التركات المنقولة أو الثاسّة اذا OF‏ الموزث مصريا 
سواء أ كان Ls‏ بمصرأم بالخارج مع عدم الاخلال با تقضى به الاتفاقات 
الدواية فا تعلق تعدّد pall‏ بة 3 

5 hl على کل اله ال الثاتة المو<ودة فى مصز واو كان‎ (LY) 
. أجنبيا بغر التفات الى محل توطنه‎ 
: مسر‎ a Fi 


¥ 
< 22 


۲ 


es یی‎ 3 2 : - 


١ مادة‎ 


: جعلتها )ا بلى‎ ob تعديل أدخلته الجنة على هذا الباب هو تخفيض النسب الئوية الواودة فى المادة الأولى من المشروع‎ oe 


Ble‏ نصيب كل وارث من الفروع والأزؤاج sell Ral‏ لأسعار الرسم dhe‏ نصيب كل وارث من الفروع والازواج 


3 مشروع ees‏ والأب والأم re)‏ مشروع الحنة والأب والأم 

اعفاء لا تچاوز ٠٠١‏ جن اعفاء لا تجاوز 7٠.‏ جنه 

وم |" فیا زاد على ٠٠١‏ جنيه لغاية ld [.¥ die yore‏ زاد على ٠٠٠‏ جنيه لغاية ٠٠٠٠۰‏ جنيه 

: تاازاد عوك . ا grit‏ جيه و فيا زاد على 7٠٠١‏ جنيه لغاية ores‏ جنيه 

٥ر۷‏ فها زاد على ones‏ جنيه لغاية 7.٠.٠٠١‏ جنيه i ope‏ زاد على ones‏ جنيه لغاية ٠٠٠٠١‏ جنيه 
able 14‏ على ٠‏ ۰ جنية لغاية ۰۰ ۲۰١‏ جنيه 

3 فیا زاد على ae ae ٠‏ 6ه جنيه ۸ فها زاد على . eee‏ 

ALS 6 ۲ كيازاة غل‎ “Tey diss 0. Sp ۵ر۱۲ اد‎ 


المواد £ ١‏ وها و ١١و۷١‏ 

أدطلت Ld!‏ عل هذه المواد يعض تعديلات GAY dad‏ الصياغة 
وجعلها Ate‏ مع ما أدخلته الحنة على المشروع من تعديلاث . 
الماذة 4 ١‏ 

حذفت كمة ” تكاليف “ مى مشروع الحكومة لأن التعبير بكامة 
” التزامات “ فيه الكفاية . 

المادتان Yrs yy‏ 
أدخل على هاتين المادتين تعديل. لفظى . 


المادة مس 
حذف من هذه المادة عبارة ” فى ظوف سبعة أيام “ اكتفاء بالنص 
الباق إلادة . 
المادة ws‏ 
أدخل على هذه المادة تعديل لفظى . 
WA soll‏ 
ضيفت 'العبازة فى التحديلى بعبارة تدك على الحم بالتقد ی ابتدائيا ANY‏ 
المعادة \ ¢ 
9« + 6 


ee foe eg‏ الله 3 ‘i‏ الثانية ie pe ae‏ بدلا 


المعادة 3 ; 
الحنة ألا يزيد القسط على الربع بدلا هن oe iN al‏ 
)4 
المادة o۴‏ 


أضافتا نة § اشر ods‏ المادة فارة Ob ps je‏ القانون: من és‏ 
سره فى bad!‏ الرمعية تمشيا مع Goold‏ العامة . 
* 


* * 
وترجو الهنة ely‏ الموافقةعلمشروع اقانون كامدلهبالصيغة الكنيةج. 


وقد راعت الجنة فى هذا التعديل أن سمل الاعفاء أ كبر عدد ممكن 
من السكان » کا راعت التخفيف عن متوسطى الخال وجعل الد الأقصى 
el‏ من ضاق نصيب. كل وار ثمن الفروع والأزواج والأب والأم. 

المادة ۽ 

أدخلت el‏ تعديلا يقضى باس ستحق رسم الأيلولة على الات 
الشاقة عل فاته وقد كانث هلله المدة مخددة فى نشروع الحكوحة كدة 
لا ترد على ثلاث سنوات . 

كا استثنت الحنة من هذا RN‏ ما بمبه الأصول لفروعهم ليكون صداقا 
أوحهازا للزواج طبقا للعرف والعادة وكاذمشروعالمكومة قاصرا ع لالجهاز :0 

فى الققرة الرارعة من الماذة الراغة كن & أضل المشروع أن يرفع 
ضاحب ol‏ | للقضناء عل مصاز cll 4a‏ عبازة “عل ae slate‏ 

| ١ مادة‎ 

أدخلت الحنة على هذه المادة تعديلا هاما » إذ كان النص فى مشروع 
المكرنة re‏ بأن عى من زسم الأ بلولة الذار الخصضة SK ad‏ أسرة 
المتونى فى OY)‏ والقرى غير الخاضهة ANS ALY ly)‏ ف الدن 
والبنادر الحاضعة odd‏ الضريبة de‏ كان المنزلمعفى من العوائد طبقا للفقرة 
as oul‏ المادة الو 3 من JUS Pri‏ الصادر فى ١‏ مار سس 
سنة ۱۸۸ all‏ ممقنتضى الأ الغالى الضاذز 143 داسمير سنة فير © 
فعدلت St)‏ ذلك» ,أن She‏ الاعقاء bb‏ قل ما خضض: Ga)‏ أسرة 
المتوفى أبا كان » کا جعلته سری عل كل مزل فى OAL‏ والبنادر الخاضعة 
لعؤائد الأملآك مى كان aw‏ من 10 طبقا للفقرة المشار ايها ولو لم 
يخصصن. هذا الملل Baad od‏ المتوفى 

كا رأت الحنة تعديل هذه المادة فى الحزء Gel‏ باعفاء HY‏ 
والمفروشات الخصصة لاستعال أسرة المتوى وجعلت الاعفاء شمل أيضا 
المميوغات المعدة للسيدذات من الورية ليها للعرف راما 


0 
مشروع rd‏ 
ool‏ ۸ س على أصلها 
مادة 4 = على أصلها . 
rete)‏ كك على أصلها i‏ 
E dab‏ 
اباب الثانى 
ساس الضرببة 


ماده 20١9‏ فل الترككات الخاضعة لرسم الأ يأولة جميع الأموال التى 
تتألف مها التركة منقولة أو ثابتة والنقود tds‏ والقم LU‏ على 
اختلاف أنواعهاء واو كانت الأوراق all cally‏ كورة معفاةمن pall‏ ببة» 
والابرادات المرتبة لمدى i iL yl LL‏ للتركة والدعاوى والتأمينات 
على الحيأة و كل ما عداها من التأمينات التى استحق تسدددها سبب وفاة 
Sy oll‏ وكذلك كل ما أيرمه الموزث من عقود التأمين ف حياته لمضلحة 
ورثته وذلك كله بعد خصم ما على التركة من الديون والالتزامات . 

ومع ذلك عفی من الرسم : 

( أولا ) الدار الخصصة لسكنى أسرة المتوفى فى اب هات والقرى وكذلك 
كل متزل مخصص لسكناها فى Gall‏ والبنادر الخاضعة لعوائد الأعلاك , 

ويعفى Leal‏ كل منزل فى المدن والبنادر Ge‏ كان معنن من العوائد طبقا 
لالفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمس الءالى الصادر فى ٠۳‏ مارس 
سنة ۱۸۸ المعدّلة بمقتضى الأهس العالى الصادر فى 14 دسمبر سنة VAG)‏ 


مشروع الحكومة : 

و سرىي هذا ا لحك على المظار يف الحتومة والصناديق المغلقة المودعة 
لدى البنوك والصيارفة والمشتغلين بالقطع ck nes‏ وتم لديهم عادة هذه 
الآشياء . 

مادة SOK - A‏ مستحق الوقف باستثناء الواقف نفسه حم 
الورية لسرى pice‏ رمم الأيلولة Lab‏ للسعر المقّر فى المادة الأولى من 
هذا القانون و ستحق عليهم الرسم مند أيلولة الاستحقاق الهم . 

ولأجل تعيين درجة القرابة الى تحدّد بها سعر الرسم EY‏ بالنسبة لمن 
وول اليه الاستحقاق لأول مرة درجة قرابته للواقف. و بالنسبة لمن يؤول اليه 
الاستحقاق بعد ذلك درجة قرابته لمن حل هو محله فىالاستحقاق . 

مادة 4 — إذا JT‏ مال المتوق الى شخص ماف bc‏ صور بصفته وارثا 
أو موصى له أو مستحقا فى وقف فإنه يراعى فى تحديد سعر الرسم جموع 
ماآل اليه من المال . 

مادة ه١١‏ — يستحق الرسم على ما يؤول الى Jalal!‏ والأعمال العلمية 
والخيرية والدينية TT‏ واطبة والوقف بالسعر المقرّر للطبقة NI‏ 

من الوربة . 

مادة ١ ١‏ أموال الغاسّين ستحق علا دسم الأيلولة مجرّد تعيين وكل 
عن الغائب . ويكون تحديد مقدار الرسم على اعتبار أن ماله قد آل الى من 
يرثونه شرعا وقت تعيين هذا الول . والرسوم المتحصلة تسوّى نمائيا عند 
sli,‏ الغائب حقيقة أو حك . وترد الرسوم المذكورة اذا انمت الغببة بظهور 
oll‏ . 


الباب الثانى 
ead Cael‏ 


مادة * ١‏ — تسمل التركات اللخاضعة أرسم الأيلولة or‏ الأموال الى 
a; Lot fe SHC ale‏ والأوراق والقم المالية عل 
اختلاف أنواعها ولو كانت الأوراق والقم المذكورة معفاة من de pall‏ 
والايرادات المرتبة لمدى LL!‏ والديون المطلوية للتركة والدعاوى وااتأمينات 
مل الياة وكل ما عداها من التأمينات التى استحق تسديدها سيب وفاة 
المورث وكذلك كل ما أرمه المورث من عقود التأهين فى حياته لمصلحة 


ورثته وذلك كله بعد خصم ما على التركة من الديون والالتزامات 5 


ومغ ذلك على هن ارم : 

‘st (‏ ( الدار الخخصصة لسكى pal‏ 5 المتوق 3 ال هات والقرى غير 
الخاضعة لعوائل الأملاك ANS,‏ 3 المدن والبنادر الخاضعة ذه pall‏ .1 
ي كان الل عن من الوا إا رة ية ن لاد الأول من 


الأس العالى الصادر فى ١‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ المعدّلة بمقتضى الأهس BW‏ 


الصادر فى 14 داسمير سنة VAG)‏ 


7 : . م« — على أصلها‎ dole 


ام كناك سحن ردم الأبلوات مل الات الصادرة د الررت 
سواء أكانتبأموال منقولة أمثاتة 3 حر al‏ السابقة على وؤاته الى yee‏ 
أصبح وريثا له . وسواء أ كانت المبة صادرة رأسا الى الشخص: نفسه أم 
أم صادرة اليه بواسطة ew) . one‏ دن هذا الحم ما day‏ الأصول 
أفروعهم ليكون صا al‏ حهازا للزواج طبقا للعرف والعادة 2 

ويستحق رمم الأبلولة Last‏ على كل تصرف بعوض أو بغير عوض 
فى أموال منقولة أو ثاتة صدر من المتوفى فى بحر السنة السابقة على وفاته 
إلى خص أصبح وريثا له وذلك رأسا أو بالواسطة . : 

وستحق الرس عند وفاة المورث rats‏ منه كل مايكون قد سبق دفعه 
كرسوم انتقال ملكية إلى الحزانة العامة . 

عل أنه إذا كانت التصرفات بعوض فانه يوز لصاحب الشأن أف 
رفع الس للقضاء لک 2 الدليل على ase‏ التصرف des‏ دنع المقابل من 
ماله ltl‏ إلى المتوق وف هذه ALI‏ ترد إلبه رسوم الأيلولة الح 


0 Aw 

ونعد شخصية مستعارة بالنسبةمن Jes‏ التصرف لصا له فرؤعه وزوجه 
وأزواج فروعه . 

مادة ه - عل أصلها : 

مادة 5 — عل اصلها . 

مادة ۷ على أصلها : 


مادة yw‏ - الأموال الى تقل بطريقالوصية يكون حكها حك الأموال 
ات تقل بطريق الميياث ويحصل عنها الرسم ذاته . 

مادة 4 - كذلك ستحقرسم الأيلوية علىالمرات الصادرة من الموژث 
سواء أكانت بأموال منقولة أم ثاسّة فى GL Bob‏ على وفاته بمدة لا تزيد 
على ثلاث get dle‏ أصبح ور ٹا له . وسواء أكانت abl‏ صادرة 
رأسا الى الشخص نفسه أم صادرة al]‏ بواسطة غيره . ويستثنى من هذا 
الحم ما هبه الأصول لفروعهم SEE‏ للزواج . 

و لستحق رمم الأيلولة Lat‏ على كل تصرف بعوض أو بغير عوض فى 
أموال منقولة أو Sat‏ صدر من المتوفى فى بحر السنوات الثلاث السابقة على 
وفاته إلى خص أصبح ورا له وذلك رأسا أو بالواسطة . 

وستحق eu‏ عند وفاة الأوزث ويخصم منه کل ما BY) OF‏ سيق 
دفعه كرسوم انتقال ملكية إلى الخزانة العامة . 

على أنه إذا كانت النسرفات بعوض فانه يجوز لصاحب OL‏ أن 
oy‏ الأعس للقضاء على ae shes‏ لكى 3 الدليل على دة التصرف des‏ دفع 
pla‏ من ماله ا جاص الى المتوق 3 وىهذه الال ترد اليه سوم الأيلوية 
Ana Wesel |‏ 

ويعد شخصية مستعارة بالنسبة لمن يصدر التصرف اصالحه فروعه 


وزوجه وأزواج فروعه . 

مادة 6 — الأوراق والقم المالية الى توجد فى حيازة من ,وول إليه 
كل أو بعض SF‏ المتوفى وبثبت آنا كانت nie ee‏ لسنة 
عل الأكثر مودعة باسمه فى أحد المصارف أو الشركات أو غيرها أو كان 
هو الذى قد قبض فائدتها أو رعها أو حصل القبض لسابه »تعد فوايتعلق 
تحصیل رسم الأيلوية المقرّر فىهذا القانونكأنما So‏ من اكد إلا إذا أقام 
صاحب الشأن الدليل de‏ وجه رضى مصاحة الضرائب أو أمام القضاء على 
أن وجود الأوراق والقم المذكورة فى خيازته برجع الى انتقالها اليه اننتقالا 
كبا بعقد معاوضة وأن المن قد دفع فعلا من اللاض . 

مادة 4 — كل ما يكون موجودا من الأموال والقم المالية فى البنوك 
أو عند land‏ م المودع لديهم فى حساب مشترك أو لحساب dele,‏ 
بالتضامن 6 بعد ۴ تعلق #صيل ر سم الأيلولة المقرر فى هذا القانون Bale‏ 
للودعين بالاشتراك فا بينهم وبدخل ف sh‏ كل منهم حصصا هتساوية . 

ويكون لكل من أصحاب الشأن وكذلك لمصلحة اشرات حق إقامة 
الدليل على العكس : 

dale‏ = وهل to yl‏ من الأموال والأوراق المالية وغيرها من 
الأشياء فى نحزانة & حرة الى عدة أشخاص بالاشتراك فيا بينهم » يعدفيا تعلق 


فقط 0 رسم الأأيلولة ملوكا للا شخاص All‏ كورين بالتساوى وذلك , 


إلا إذا أقي الدليل على ا 


مادة > — جب gb yale‏ مصاحةالضرائب WO palliiel‏ ؛ 

(iy).‏ كل دي نأو التزام سقط التقادمولولم بسك الورثة بهذا السقوط. 

المصرى أو يصدر به حك Gla‏ ف اللخارج شمل بالصيغة التنفيذية فى 
Sea‏ 7 


مادة ١1‏ - يحْفض رمم الأبلولة إلى النصف عن الأموال OSB‏ 
قد آلت إلى المتوف بطر يق المراث أو مافى حكه فى بحر السنة السابقةاوفاته 
GOK,‏ عنها ردم الأيلولة , BION‏ 

ولا سرى هنا الحم إلا على الأموال cal‏ لتقل بطريق الارث دون 


غيره . 


GUI‏ الثالث 


فها هو ملق على عاتق أصعاب EI‏ فى التركة وما هو ملق على Ble‏ 
glo‏ التركة ومدينهها من الاقرارات والالتزامات 


4 - يجب على الورثة والموصى ل والموهوب لمم وكذلك يجب 
أو إسبب وفاة مستحق قبلهم أو على من بنوبون شرعا عن واحد مماذ كروا 
أن يقدموا لمصاحة الضرائب فى بح رخحمسة عشر يوما من حدو ثالوفاة إقرارا 
وقتيا مخزرا من نسختين ببين به اسم موف وأسماء من آلت اليم أمواله 
وعال إفامتهم والتفاصيل المكنة عن مشتملات تركته من أموال ثابتة 
ومنقولة وقيم مالية وودائع coal‏ المصارف أو لدی lane‏ وما cy WoW‏ 
الديون والتأمينات 4 مع ان دیون Sl‏ وما Lyle‏ من ارامات 
عامة . 


ويحرر الإقرار على sulted‏ خاصة تسلم إلى ذوى Ul‏ من المصلحة 
الختصة وتتضمن كل البيانات المطلوبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية . 


مشروع الحكومة 


مادة ١ ٠‏ — يحب كذلك على موظفى مصلحةالضرائب استبعاد الديون 


: a 


أو يصدر به كم قضالى فى الخارج Judd‏ بالصيغة التنفيذية ى مصر . 


OSS ال‎ A عن‎ Geel إل‎ ALY es کف‎ Vil 
أو ما فى حكه فى بحر الثلا ثالسنوات‎ S قد آلت إلى المتوفى بطريق‎ 
. عنما رمم الأيلولة‎ cSt السابقة لوفاته و يكون قد‎ 


. One 


OUI‏ الثالث 


فا هو ملق على عاتق SHG BI el‏ وما هو ملق على Be‏ 
دائ التركة bey‏ ٠ن‏ الاقرارات والالتزامات 


مادة ۸ ١‏ - يحب عل الورثة fos‏ العمد والمشايخ فى القرى Ele des‏ 
الحارات فى المدن التى لا عمد مها أن بلغوا عن وفاة أى شخص خلف تركة 
وذلك فى مدى OLE‏ وأربعين ساعة من وقت وفاته . ويكون التبليغ 
للديرية أو الحافظة بالنسبة لمن بتوفون فى عواصم المديريات والحافظات 
وللركز بالنسبة لمن بتوفون بالحهات الأخرى . 

ويعاقب على التأخير فى التبليغ بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ . 


مادة 4 ١‏ - يجب على الورثة والموصى لم وا موهوب لهم وكذلك يجب 
على مستحق الوقف الذين يجىء دورهم فىالاستحقاق سبب موت‌الواقف 
اراسي وفاة مستحق قباهم أو onde‏ بمو بون lo ti‏ عن واحد of‏ ذكروا 
أن يقدموا لمصلحة الضرائب فى بحر مسة عشر يوما من حدوث الوفاة إقرارا 
وقتا محررا من Ue Onde‏ به اسم المتوق وأسماء من الت الم أمواله 
ومحال اقامتهم والتفاصيل TSH‏ عن مشتملات تركته مسن أموال ثابتة 
ومنقولة وقم مالية وودائع لدىالمصارف أو لدى غرها وما للتركة من‌الديون 
والتأمينات انل مع بيان ديون التركة وما عليها من التكاليف والالتزامات 


. عامة‎ ١ 


ويحرر الاقرار على syle!‏ خاصة تسل الى ذوى lal‏ دن المصاحة 
Seal‏ ونتضمن كل ULM‏ المطلوبة CL Eb‏ تقرره اللاتحة النتفيذية . 


Tall مشروع‎ 


( ثانيا ) الأثاث Sy ally‏ ات الخصصة لاستعال أسرة Ball‏ وكذا 


المصِوؤات المعدة للسيدات من الورثة طبقا للعرف والعادة , 


Wi )‏ ( مموعات الكتب sleet,‏ التقود الة_دبة والأنواط وكذلك 
Cle pal‏ الفنة OS Sl‏ معية الاتجار بها . عل أن هذا الإعفاء ببطل 
ولستحق الرسوم على الأشياء المذكورة إذا Cae‏ فى بحر ot‏ سنوات من 
sls‏ امور 
وفاة الموزث . 


. على أصلها‎ — ١# dole 


مادة ۽ ١‏ — يستبعد من التركة كل ما عل من الديون والالتزامات 
إذا كانت ثابتة مبيتندات تصلح دلبلا على المتوفي أمام القضاء . . 

مادةه ١‏ - يحق لموظفى مصاحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات 
المثبتة لما على التركة من الديون أو الالتزامات )ا يحق لمر أن يطلبوا لهذا 
الغرض cor‏ السجلات والدفاتر التجارية. وم أن ستبعدوا كل دين يبدو 
لم أنه صورى أو برونه غير ثات LIF byt‏ وعلى الأخص ما Gh‏ 

Kiet قبل وفاته‎ Gal كل سند أو اعتراف يدين صادر من‎ )١( 
poe له‎ ade OF وريثاله سبواء‎ evel ee على الأ كثر .اصلحة‎ 
ارا‎ 

dey‏ شخصية مستعارة » فوا Glas‏ بتطبيق هذهالمادة ؛زوج هن صدر 
التصرف لص لحته وكذلك فروءه وأنواج فروعه . 

0 کل دين مط مون بتأمين عقارى إذا كان قيد هذا التأمين قد 
سقط . 

9 كل دين استحق منذ ATT‏ من ستة a spd‏ قبل وفاة الموروثهن 
غير أن يطالب به , 

)4( كل دين diel‏ به في وصية صادرة من المتوفى من غير أن يقوم 
عليه دليل آير . 

كل ذلك مع الإحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائيا برد 
الرسم الذئ حم لن بغير a‏ 


مشروع اليكرية 


( ثانيا ) الأثاث والمفروشات deel‏ لاستعال أسرة المتوفى ولا دخل 

(Wh)‏ مموعات الكتب Slept,‏ النقود ica al‏ والأنواط وكذاك 
الجموعات اافنية الى لا OSS‏ معدّة للانجار مها . على أن هذا الإعفاء ببطل 
وتستحق الرسوم على الأشياء المذكورة إذا بيعت فى بحر نس سنوات من 
A]‏ 

١ 6 dale‏ — يجوز أن استبغد Wye‏ من الأنصبة اللاضعة للرسم 
مطلوبات التركة لدى مدينين فى حالة افلاس وكذلك ما هما من الديون الى 
lade‏ الورثة مشكوكا فى تحصيلها أو عسرة التحصيل وما لها من الحقوق 
المتنازع فا والدعاوى وحق الرجوع على الغير وذلك دشرط أن 5 
اا إل المصلحة الى تاشر sles fo tp SIUM‏ فى OL lel‏ 
الذين يجب pple‏ أن بدفعوا اليما امانة على ذمة المصاريف وعلى أن pad‏ 
الحكومة نما يحصل قيمة ما هو باق CA‏ من رسوم الأيلولة . 

على أنه يجوز ler] clic!‏ الشأن من ads‏ مصار رف التحصيل إذا تنازلوا 
عن حقوقهم iu Ks‏ 2 : 

Gy‏ هذه WL!‏ تحل الحكومة بحم القانون و بغير -اجة إلى أى تسجيل 
أو قبد أو تأشير محل التركة فى كل ما لها من الحقوق مع تأميناتها العينية 
ا 

LIAM» Owl من التركة كل ما علما .من‎ dads  :١ dob 
. والتكاليف إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى أمام القضاء‎ 

مادة 0 ١‏ — يحقلموظفى dodge‏ الضراي بأنيطلبوا تقدمالمستندات 
المثبتة OL‏ على التركة من الديون أو الإلتزامات GA‏ لم أن يطلبوا لهذا 
تقد المستندات والدفاتر التجارية . ول أن ستبعدوا كل دين يبدو لهم 
أنه صورى أو برونه غير igen Colt‏ كافيا وعل الأخص ما يأبى : 

)١ (‏ كل سند أو اعتراف بدين صادرمن المتوف قبل وفاته بشلاث 
سنوات على الأ كثر لمصلحة ee‏ أصبح eos‏ له سواء كان anaes‏ له 
مباشرة أو بواسطة شخص PT‏ . 

و dy‏ شخصية مستعارة فيا تعلق سطبيق E ote‏ لدج من Jie‏ 
التصرف لمصاحته وكذاك فروعه وأزواج فروعه , 

ws ( ۲ )‏ مضمون onal‏ عقارى إذا كان Ag‏ هذا التأمين قدسةط 3 

)1( كل دين استجق بنذ أ كثر من بستة شهور قبل وفاة الموروث 
من غير أن يطالب به . 


)£( كل دين اءترف به فى وصبة صادرة من المتوفى من غير أن يقوم 


عليه دلبل AT‏ . وكل ذلك مع الإحتفاظ لأصاب الشبآن مطالبة المصلحة 


طاتا برد الرس الذى drags SrA‏ ؛ 


مشروع الحنة 


مادة ٤‏ ۲ س على أصلها . 


مادة Yo‏ — على أصلها . 


مادة 4 y‏ — عل أصلها . 


مادة yy‏ — على أصلها . 


مادة YA‏ — على أصلها N‏ 


. مشروع الحكومة 


مادة ۽ ؟ ‏ يعاقب على التأخير فى erat‏ الاقرار المنصوص عليه فى 
المادة التاسعة عشرة وكذلك عل التأخير فى تقديم قامة ob)‏ إذا كان لما 
محل غرامة لا تتجاوز ألف قرش صاغ . 


. الامتناع عن التوقيع على الاقرار أو قائمةالحرد‎ Jed نفس العقو‎ Ms 
1 أو قائمة ارد يموزاعتباره‎ 0 0 oe وفضلا عما‎ 
Fie 0 غلمها فى‎ eo cn 


sal‏ م 29 إذا cw‏ أن المؤل قد تصرف بقصد التخلص بطريق 
cer N‏ سكام هذا 
القانون سواء Ob‏ أخفى عمدا جزءا من الأموال الى رى عليها اريم أو 
م ل I‏ 
Lat op ls Je‏ يات إن عن سيد 


ses,‏ ذلك فان الرسم الذى تعمد الملاص منه بطريق الغش 
يضاعف إلى ثلاثة أمثاله . 


ويعد شريكا كل شخص FY‏ بدين على المتوفى مع علمه بعدم وجود 
cyl‏ أذ ببراءة ذمة ave Gohl‏ بأى سبب کان أو دعی دين يزيد على دنه 


الصحبح . 


bal.‏ 5 — إذا اتصل بعلم صاحب الشأن فى أى وقت بعد تقديم 
الإقرار أو قائمة الحود المنصوص علممما فى المادتين ١5‏ و yo‏ و بأيةطريقة 

من الطرق معلومات كان بجهلها من قبل ويترتب عليه) تعديل ما بتضحنه 
الإقرار أو القائمة مى البيانات Obs‏ ما للتركة أو ما علمها وجب عليه فى 
ظرف سبعة أيام من Ark‏ علمه مما أن بقدم بها إقرارا تكيليا و إلا عوقب 
بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة شأن الإقرارات المشتملة 
على غش . | 


cpl de ا وکن ف‎ Loli OL Cole Ob اذا‎ — yy aol 
من أحوال عدمالأهلية وج بعلى من دنوب عنه شرعا أن يقوم بالالتزامات‎ 
‘tle تقصيره عن القيام مما أو فى‎ le الملقاة على عاتق عدم الأهلية .وف‎ 
تقديم اقرارات كاذية توقع عليه شخصيا العقو بات والغرامات المنصوص‎ 

. و 4؟ وه؟ و 5 ؟ من هذا القانون‎ A فى المواد‎ Cpe 


مادة ۸ ؟ ‏ يجوز لمصلحة الضرائب وللنيابة العمومية فى كل Sloe‏ 
تأهى  SLAL‏ تراه من التدابير الحفظية لصيانة خقوق BL!‏ ما فى ذلك 


. وضع الأختام َ 


tM مشروع‎ 


مادة ٠‏ * — على أصلها . 


» أصلها‎ te — yy dab 


مادة yy‏ — المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين يجوز اطالتها ld‏ 
ثلاثين یوما اذا كانت الوفاة قد Cite‏ فى الخارج أواذا كان ذوو الشأن 
موجودين فى CU!‏ وقت الوفاة 1 


مادة yw‏ - الاقرار وقائمة الحرد المنصوص عليهما فى المواد السابقة 
يحب التوقيع عليهما م نأصحاب Ola‏ .ويجب أن doe‏ كل منهما الاقزاز 
الى 

” يقر الموقعون على هذا ان هذا الاقرار مطابق الحقيقة وأنه اشمل إلى 
جانب بیان‌ما OF‏ بلک Bll‏ من العقارات بيان كلما خلفه من النقود 
والديون والقم المالية مصرية كانت أو أجنبية على قدر ما نعم وكذلك 
ما على التركة من ديون والتزامات» 1 

ولكل ذى شأن الحق فى أن ote‏ فى الإقرار ما من لدي ا 
أو الملاحظات : 


مشروع الحكومة 


مده pee aaah‏ 0 بالمادة السابقة أن يقدموا بعد ذلك 
اذا اقتضى الال وف ميعاد ثلاثين یوما قامة op‏ اة عل لاصو الى 
تقررها اللائحة التنفيذية .و يجوز إطالة:الميعاد عند الضرورة لغاية تسعينيوما 
باذن وزارة المالية . 

فاذا انقضت مدة الثلاثين ley‏ منوقتتقديم الاقرارا موقت المنصوص 
عليه فى المادة السابقة من غير أن يقدم ذوو الشأن قائمة اب رد المشار اليها 
ومن غير أن يطلبوا إطالة المهلة امحددة لتقديمها اعتبر الاقرار الموقت إقرارا 
نمايا وعد ale‏ قائمة حرد . 

: الأوراق الآنية‎ abl dele ترفق‎ —'y ١ مادة‎ 

. كشف تكليف المتوى‎ )١( 

Oly tobe SAG ay)‏ ما له من الأملاك 3 البنادر اللخاضعة لعوائد 


. dll 
كشف مستخرج من قا الرهون بيان ما هو متوقع ضد المتوفى‎ )( 
. من النسجيلات والقيود‎ 


وتسم هذه الكشوف الثلاثة بغير رسوم و يؤشر YL Cpe‏ ليست معدة 
الا لتصفية الرسوم المستحقة على التركة ولا يجوز استعالها لأى غرض آلح . 

وعلى ذوى OLY‏ أن يطلبوا الكشوف المذ كورة فى ظرف نمسة عشر 
بوما من ناريح الوفاة فاذا لم تكن قد سامت لم قبل الميعاد المقرر لتقديقائمة 
الحرد lai‏ إخطار المصلحة بذلك مع بيان yd‏ الذى طلبوها فيه . 

(؛:) شهادات صادرة من المصارف والشركات والأفراد بيان ما هو 
فى ذمتهم للنوفى أو Le‏ هو فى agile‏ له من ديون وقي مالية وودائع . 

( ه ) كل Lio‏ ذلك من الأوراق والوثائق Le‏ 
OLY‏ ما للتركة Cpe of‏ . 

yy sol‏ — المواعيد المبيئة فى المادتين السابقتين يحوز اطالتها لغاية 
ثلاثين يوما اذا كانت الوفاة قد حدثت فى CEN‏ أو اذا كان أصعاب Gt!‏ 
موجودين فى الخارج وقت الوفاة . ّْ 

مادة yw‏ - الاقرار وقائمة االحرد المنصوص علبهما فى المواد السابقة 
يحب التوقبع عليهما بتوقيع أو ختم leh‏ الشأن . و يحب أن bh‏ كل 
نيما الاق الا 

”قزر الموقعون على هذا أن هذا الاقرار مطابق لحقيقة وأنه سمل إلى 
جانب OL‏ ما كان بملكه المتوفىمن العقارات و بیان كل ما خلفه من‌النقود 
انوا ANN‏ مصرية كانت أو أجنبية على قدر م نعم وكذلك ما عل 
التركة من ديون والتزامات“ . 

ولکل ذى شأن الحق فى أن نبدى فى الإقرار bub‏ من التحفظات 
أو الملاحظات + 


11 


مادة wo‏ — كل شخص أو مصرف fe of‏ له على شخص متو دين 
أو حق من الحقوق التى AY‏ القانون إخضاعها للت جيل أوالقيد» يحب 
عليه أن يقدّم | إلى مصلحة الضرا ائب إقرارا OA‏ ان د ينهو طببعتهومنشئه 
مع الإشارة إلى ما لديه من المستندات » وذلك فى ظرف GO‏ أيام من 
عامه «الوفاة بالوفاة أو من تاريسم التننيه عليه سواء هن : wile‏ المصاحة of‏ هن 


. هذا الإقرار‎ eae الشأن‎ Get ااب‎ nV pre 
كيد بصحة الدين.‎ be ويحرر الإقرار على اسمارة تسم لهذا الغرض و يذيل‎ 
وفاة المدين من غير تقديم هذا الإقرار‎ cr ههور من‎ acy Cones فإذا‎ 
اضطروا لى دفعها‎ IS يكون أصعاب احق‎ NINN إن رسوم‎ 
A عذر للدائن عة جهله وفاة المدين‎ Fe ماه من‎ cots 


الباب الرابع 


فى تقدير قيمة التركة 


مادة wy‏ - تقر قيمة SH‏ على الأسس الا 
6 تقر قيمة الأطيان الزراعية pall Sole Le‏ ببة المر بوطة علا 
(vy)‏ تقدر قيمة الأملاك اللخاضعة لعوائد المبالى Joly Le‏ القيمة 
الايجارية النى اتخذت أساسا لر بط العوائد “مسة عشرمثلا . 
١م‏ تق تر قيمة السندات والأوراق المالية المصرية أو الأجنبية فى 
التسعيرة الرسمية لاحدى البورصات المصرية على أساس متوسط سعرها 
Cold‏ فى التسعيرة الرسمية يوم الوفاة ٠‏ فاذا لم يكن قد حصل تعامل بها فى 
اليوم المذكور فعلى أساس متوسط السعر فى AT‏ يوم حصل فيه تعامل بها . 
)¢( تقر قيمة ملك الرقبة وقيمة حق الانتفاع على الوجه BV‏ : 
0 إذا كان صاحب حق الانتفاع ببلغ من العمر عشر بن سنةميلادية 
كاملة أو أقل من ذلك Ob‏ حق الانتفاع يقدّر سبعة أعشار 
قيمة الملكبة الكاملة وتقدّر ملكية الرقبة بثلاثة أعشارها . 


شروع 4.521 


Cdl pel sale fants أو دص‎ Je أو‎ Gon كل‎ — weg sal 
يحب عليه أن‎ bye حرة كلها أو بعضما لشخص‎ fe ويكون لديه حزائن‎ 
بالوفاة‎ ade A sb يبلغ ذلك الى مصلحة الضرائب فى ظرف ثلاثة أيام من‎ 
| . وإلا عوقب بغرامة لا تحاو ز ألف قرش صاغ‎ 

وفضلا عن ذلك فانه محظور عليه السماح بفتح AIL‏ فى غيبة مندوب 
مصاحة الذ مرائب و إلا عوقب بغرامة لا تتجاوز مسين Cyc‏ فضلا عن 
مسئوليته بالتضامن مع أصحاب الشأن عن كل رسوم الأبلوله المستحقة على 
wal‏ 


مادة yo‏ — كل شخص أو مصرف أو محل له على شخص متوفى دين 
أو حق من الحقوقالق لا يتم القائوك إخضاعها التسجيل oF‏ القيد 6 يحت 
عليه أن يقدمالى مصلحة الذرائب إقرارا متضمنا بيان دينه وطبيعتهومذشئه 
مع الاشارة الى ما لده من المستندات » وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من 
جانب المصلحة أو من جانب أحد Cleef‏ الشأن تقد هذا الاقرار 


ويحرر الاقرار على اسمارة نسم لهذا الغرض be bas‏ كيد بصحة الدين. 
فاذا مضت ستة شور هن ناريح وفاة المدين من غير تقديم هذا الاقرار 
فان رسوم ا 30 )3 ETE WRG‏ ال 
Le ee‏ 4 من ا ول cha‏ عذر للدائن calla Ago 4 dot‏ 


الباب الرابع 
فى تقدير قيمة التركة 

icy! تقدّر قيمة التركة على الأسس‎ — 4 sol. 

)5( تقدّر قيمة الأطبان الزراعية daly Ce‏ الضريبة المربوطة ماما 
ستين ضعفا . 

(y )‏ تقر قيمة الأملاك اللخاضعة لعوائد المبانى Le‏ يعادل القيمة 
oa LAN‏ اتخذت أساسا لربط العوائد خمسة عشرضعفا . 

)۳( تقدّرقيمةالسنداتوا الأوراقالماليةالمصر ية أوالأجنبيةفى التسعيرة 
الرسمية يوم الوفاة . فاذا لم يكن قد حصل تعامل بها فى اليوم المذ كور فعلى 
أساس متوسط السعر فى آحریوم حصل فيه تعامل بها . 

(؛ ) تقدّر قيمة ملك الرقبة وقيمة حق الانتفاع على War sll‏ فى : 

)1( اذا كان Cole‏ حق الانتفاع يبلغ من العمرعشرين سنةميلادية 

كاملة أو أقل من ذلك فان حق الانتفاع .هدر بسبعة أعشار 
قيمة الملكة الكاهلة وتقدّر ملكية الرقبة Soe‏ أعشارها . 


مشروع الحنة 
مادة ٩‏ ¥ — عل أصلها 
مادة ٠‏ — على أصلها : 
مادة ١م‏ — على أصلها . 
مادة wy‏ — على أصلها . 
مادة yy‏ — على أصا 


مادة ٩‏ كذلك يكون لمصاحة الضرائب فى أى حبن الحق فى أن 
nnd‏ حرد موجودات الركة سواء بالاتفاق مع lel‏ الشأن أومن 
غير معاوتتهم : 


فاذا طابت مصاحة الضرائب الى أحد أصعاب الشأن معاوتتها فى وضع 
ad ac‏ وامتنع عن اجابة الطلب عوقب بغرامة لا تتجاوز آلف قرش صاغ 
ع عدم الاخلال ~ lel! ibs‏ المنصوص علما 3 Yo sal)‏ 


مادة ٠.‏ م فى حالة قيام ely‏ على صفة الوارث يجوز لوزارة UM‏ 
أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة او أن تطلب تعبينها حارسة 
Ua‏ ليا وتات ان ب deal‏ ف els‏ 


مادة a — W\‏ ل E‏ 
الأوراق المااية OK‏ مدنا لاتركة سىء من cil‏ المالية الملوكة لما أو 
من مسنتداتها أو Wahi‏ ا ]ب كان Bos‏ لل ان 
ذ کر يجب عليه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ Ade‏ بوفاة صاحب SA)‏ 
أن يقدم الى مصاحة الضرائب اقرار محررا طبقا للا أوضاع المبينة فى اللائحة 
التتفيذية مر : :4 "كل ما فى Ge‏ و إلا عوقب بغزامة لا جاوز 
ألف قرش . 

وفضلا عن ذلك فانه لا يجوز لواحد ممن ذ كروا أن سام شيا ما فى ذمته 
الى الورثة أو الموصى فم أو الموهوب لم لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا 
بعد تقديمشهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسومالأيلولة المستحقة 
الخزانة أو على أن التركة no‏ يستحق Yale‏ رسوم E‏ 


على أنه يجوز للدينين والخائزين والمودع عندهم أن يودعوا باحدى CTF‏ 
الحكومة ما OK‏ فى ذمتهم من أموال وقم مالية بغر مصاريف وذلك 
طبقا لم تقرره اللائحة التنفيذية عات والأوضاع . وهذا الداع 
يكون ne‏ من عدم الاخلال Le‏ يكون لم أو OY‏ من حقوق. 


مادة wy‏ — اذا دفع أحد مدق التركة ممن ذ كروا فى المادة السابقة 
شيئا ما فى ذمته على خلاف ما تقذى به فانه لا يجوز له القسك بهذا الدفع 
قبل الحكومة كا أنه OK‏ مسئولا أمام مصلحة الضرائب فيا بتعلق بالرسوم 
المطلوية ها عن كامل ما تل عنه بغير حق . 


مادة pry‏ — استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لذوى OLE‏ 


موافقة مصلدحة الضرائب أو بأمم قاضى المواد المستعجلة أن سبوا المبالغ 


الضرور به عيش م Ll,‏ تفتضيه الحاجات المستعجلة للتركة : 


1 


dl : 2 : - 


مشروع الجنة 


Je |‏ إقامة فى مصر يرفع الأمى إلى الحكة الابتدائية الواقعة فى دائرتها أعيان 


Saal‏ أو کر em‏ منها » فاذا كان SL)‏ الذى ,يصدر بالتقدير نابا وكان 
أقل من تقدير OW‏ المشار إلما فما تقدّم ردت مصلحة cot) wall‏ إلى مزل 
ما حصلته من الرسوم بغر حق . 


فاذا لم يرفع المؤل الدعوى ف الميعاد المحدد على الوجه المتقدم NS‏ فى 


٠‏ حالة ما إذا لم يكن قد بين محل إقامته أو ذكر محل اقامةغير مطابق لاواقع 


فان تقديرالحنة يصبح نهائيا غير قابل لأى طعن . 


الات اا 
فى تحصيل رسوم الأيلولة 


; 9م — على أصلها‎ sol, 


gies 1غ‎ Sl 


مادة ١‏ ۽ س إذاكانت أعيان التركة التى تفرض عابها الرسوم Ke‏ من 
النقود أو السندات أو pall‏ المصرح بالتعامل ما فى البورصة ١ا dole‏ على 
الأقل ضعف dad‏ رسوم الأبلولة وجب دفع هذه الرسوم بأ كلها فى الميعاد 
ond‏ فى المادة السابقة . 

فاذا لم يكن ای د کر او OF‏ الموجود يقل #وعه عن ضعف 
الرسوم المطاوبةٌ فان المصلحة تحصل مبلغا يعادل نصف ذلك الجموع إن 
وجد وتقفسط الباق على مذ لا تزيد على ple‏ سنوات . 


دل أنه فى We‏ النصرف فى شىء من اعيان SAI‏ فان الرسوم المؤجلة 


ary‏ اللاحة add‏ مواعيد Glance‏ وشروط التخصيل جا تقزر 
كل التداير الكفيلة بضمان الحصول على الرسوم المستحقة . 


مشروع الحكومة 


محل إقامة فى مصر dy‏ الأعس الى ا حكة الابتدائية الواقعة فى دائرتما أعيان 
التركة أو أ كر حزء منها » فاذا كاذ التةدير الذى يصدر به حك ASA)‏ أقل 
من تقدير OLA‏ المشار الما فيا تقدم ردت مصلحة الضرائب الى المول 
ما حصلته من الرسوم بغير حق . ْ 


فاذا لم يفم ا مول الدعوى ف المبعاد sid‏ على الوجه المتقدم وكذلك 
ALG‏ ما اذا لم يكن قد بين محل إقامته أو ذكر محل إقامة غير مطابق 
لاواقع فان تقدير Seal‏ يصبح LY‏ غير قابل لأى طعن . 


الاب | الخامس 
فى تحصيل رسوم ALY‏ 


مادة 4 — تدفع الرسوم نقدا أو سندات من سندات الحكومة أو 


من السندات الى تضمنها الحكومة . 


وتقبل السندات متوسط سعرها طبقا للنسعيرة الرسمية فى اليوم الذى 
تسلم فيه إلى مصاحة الضرائفب . فاذا لم يكن قد حصل تعامل بها فى اليوم 
المذ كور فبمتوسط السعر فى آخر يوم حصل التعامل ما فيه . 

مادة ٤ ٠‏ — الستحق رسوم الأبلولة بعد شهر من Bab‏ إهلان ذوى 
الرسوم المستحقة علما . 
واا بقتصر أثرها على م قرره له القانونث دن رفع الدعوى للطالبة بالرسوم 
المتحصلة” منه بغر حق 1 

مادة ١‏ ¢ إذا كانت أعيان الركة التى تفرض لها الرسوم مها من 
التقود أو السندات أو cil‏ المصرح بالتعامل مما فى البورصة ما يعادل على 
الأقل ضعفى قيمة رسوم الأبلولة وحب دفع هذه الرسوم Yet‏ 3 الميعاد 
ddl‏ المدة السابقة . 1 

فاذا لم يكن بها شىء ا ذكر أو كان الموجود بقل dost‏ عن ضعفى 
الرسو ¢ المطلوية فان المصلحة تحصل مبلغا Sale‏ نص ف ذلك الجموع إن 
وجد وتقسط الباق على مدة لا تزيد على الى سنوات . 
. على أنه فى حالة التصرف فى شىء من أعيان TA‏ فان الرسوم المؤجلةة 

وتقزر اللاحة التنفيذية مواعيد الاستحقاق وشروط ااتحصيل ‏ تقزر 
كل التدابير الكفيلة بضمان الحصول عل الرسوم المستحقة . 


dN مشروع‎ 


(ب) اذا کان صاحب حو الانتفاع رند مره عل عر ن دب فصن 
قيمة حق الانتفاع وتزاد قيمة ملكية الرقبة بمقدار عشرقيمة 
الملكية الكاملة عن كل فترة مدتها pte‏ سنوات بغير نظر الى 
الكسور . فاذا تجاوز عمر صاحب حق الانتفاع سبعين سنة 
قرت قيمة cles Ya‏ بعشر قيمة الالكية الكاملة وقيمة AS‏ 
الرقبة بتسعة أعشارها . 


ولأجل تقديرقيمة ملكية الرقبة لا cab‏ إلا إلى حقوق الانتفاع الى 
ola‏ بالفعل . عل أنه إذا كان حق الانتفاع متعاقبا لأ كثر من شخص 
واحد Poy‏ حق الانتفاع لشخص pl‏ غير الشخص الذى OF‏ موجودا 
ووت وفاة المورث م يلتزم dns‏ صاحب عق الانتفاع vd]‏ دفع رسوم 
الأرلولة المقررة arte‏ هذا القانوذفان Cole‏ ملكية الرقبة GE! AOS‏ 
فى أن سترد من GUL‏ الفرق بن ما دفعه Wl‏ بالفعل وما كان دفعه لو 
أن cal‏ المطلوب منه حسب على أساس عمر صاحب حق الانتفاع IL)‏ 
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعوى الرد المنصوص عليه فيا تقدم لمصاحة 


: صضاحب ملك الرقبة من تارج وفاة المنتفع lull‏ 1 


) ° ( الاستحقاق 2 الوقف OK‏ حكه فيا يختص بالتقدير حم حق 
الانتفاع . فاذا كان الاستحقاق مبلغا معينا من المال يقضى كاب الوقف 
بدفعه إلىالمستحق سنو يا أو شمريا أحرى التقدير ع ىأساس أن الاستحقاق 


٠‏ فى الوقف حكه حك حت الانتفاع برأس مال يعادل قيمة الاستحقاق 


المحكة تقدر القيمة على أساس أن لصا حب الأرض العكة ثاث قيمةالأرض 
لوكانت حرة UE‏ من S41!‏ 1 لصاحب St SL Ge‏ قيمتها . 


. على أصلها‎ — wy sal 


مادة WA‏ — أ خاب الشان الذن بروث أنه لحقهسم فان من تقدير 
لحان يحق طم فى بحر ثلاثة شهور من تاريح اعلانهم به بالطريق الادارى 
laa‏ رس م را ا call‏ لاد 
المنصوص علا فىالمادة )14( الطعن فىهذا التقدير أمام ASAI‏ الاستدائية 
الواقع با Je HT‏ اقاءة للتوق » وف حالة ما إذا كان المتوفى لم يكن له 


(ب) إذا کان صاحب حق الانتفاع يزيد مره عل pte‏ ين سن ةتخفض 
قيمة حق الانتفاع. وتزاد قيمة مالكية الرقبة بمقدار عشر dad‏ 
الملكية الكاملةة عن كل فترة pte Cele‏ سنوات بغير نظر إلى 
الكسور . فاذا تجاوز عمر صاحب حق الانتفاع سبعيين سنة 
قدّرت قيمة حق الانتفاع بعشر قيمة الملكية الكاملةوقيمةملكة 

. الرقبة بتسعة أعشارها‎ ٠ 


ولأجل تقدير قيمة ملكية الرقبة لا إلتفت إلا إلى حقوق الانتفاع التى 
بدأت بالفعل be.‏ أنه إذا كان حق الانتفاع متعاقبا لأ كثر من شخص 
واحد و بدأ حق الانتفاع لشخص آخرغير الشخص الذى كان موجودا 
وقت وفاة المورث le‏ بلتزم معه صاحب Ge‏ الانتفاع wth!‏ يدفم رسوم 
الأيلولة المقررة بمقتضى هذا القانون فان صأحب ملكية الرقبة يكون له الحق 
فى أن لسترد من BL‏ الفرق بين ما دفعه الما بالفعل رها كان يدنعه اوأن 
ارم المطلوب منه حسب على أساس عمر صاحب حق الانتفاع ابلديد . 
lacy‏ مدة التقادم بالنسبة لدعوى الرد المنصوص عليه فيا تقدم لمصاحة 
Cole‏ ملك الرقبة من a‏ وفاة pla eal‏ . 


) 0( الاستحقاق فى الوقف OK‏ حكه فيا ختص بالتقدیر حک حق 
الانتفاع. . فاذا كان الاستحقاق مبلغا معينا من SUN‏ يقضى جاب الوقف 
بدفعه إلى المستحق سنو يا أو شهريا أحرى التقديرعلى أساس أن الاستحقاق 
فى الوقف حكه حم حق الانتفاع ol,‏ مال يعادل قيمة الاستحقاق 
السنوى مضرو با فى عشرين . 

)1( فيا يتعلق بقيمة Go‏ صاحب الحكر وقيمة حق مالك الأرض 
احكرة تقدر القيمة على أساس أن لضاحب الأرض امحكرة ثلث قيمة الأرض 
لوكانت حرة خالية من ob SLI‏ لصاحب حق الحكرثش قيمتها . 


مادة 4 م تقوم مصلحة الضرائب بتقديم قيمة التركات اللخاضعة رەم 
الأيلولة مقتضى هذا الفانون بواسطة OL‏ ثؤلف طبقا لما بقرر فى اللانحة 
التنفيذية . وتجرى OH‏ التقدير على الأسس المقررة فى المادة السابقة فا 
Ges‏ بالأموال والحقوق المبينة فما . أما فيا بتعلق Le‏ عداها مالم برد 
ذكره بلك المادة فان Old‏ تقوم بالتقدير بعد الاطلاع على ما cy‏ أصعاب 
الشأن تقديمه Cyl‏ من الأوراق والمستندات والببانات ف المواعيد وطبةا 
للا وضاع الى تقررها اللاعحة التنفيذية . OL,‏ أن pt‏ عند الاقتضاء 


بانتداب خبراء . 


مادة WA‏ — أعحاب lal‏ الذين يرون أنه متهم فن من تقدير 
OL‏ يق لم فى بحر ثلاثة شور من Gal‏ إعلانهم به بالطريق الادارى 
أو #*طاب dex le Gow‏ الهم بحل إقامتهم المبين فى الاقرارات 
Nee grail‏ فى دة ر4 )١‏ الطعن فى هذا التقديرأمام الحكة الابتدائية 
الواقع ما pT‏ محسل إقامة للتونى 6 وق Mle‏ ما إذا كان dell‏ لم يكن له 


\o 


مشروع الجنة 


مادة A‏ £ - على أصلها . 


مادة ٩‏ ۽ - على أصلها . 


مادة ٠‏ هم — عل أصلها . 


. عل ألا‎ — 0} sal 


sale‏ و lo‏ صا 


تنفيذ القانون 
مادة مه — على وزيرالمالية تنفيذ هذا القانون » وله أن بصدر 
لهذا الغرض ما يقتضيه تنفيذه من القرارات Jans Elly‏ بهذا القانون 
من تارم نشره aa dh‏ الرسمية ٠‏ . 
cae Ob pl‏ هذا القانون cle‏ الدولة وأن ينشر فى boy sb)‏ الرمية 
dan,‏ كقانون من قوانين الدولة , 


مشروع الحكومة 


بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق IT‏ الى أصعايها بطر يق الميراث 
أو بطريق الوصية أواستحقاق فى وقف قبل أن يقدم لم الدليل LI‏ 
على سداد رسوم الأبلولة المقررة عوجحب هذا القانون : 

مادة ۸ ۽ - لا يجوز SMAI‏ إحراءات تحصيل رسوم ALS‏ إلا على 
الأعيان المفروضة عليها تلك الرسوم دون تعرض للا ملاك الشخصيةلصاحب 
الشأن الا اذا كان قد أصاب فائدة من الأموال والحقوق الى آلت اليه 
وبمقدار ما آل اليه منها . 

مادة 4 ۽ - المقصود بمصاحة الضرائب فى عرف هذا القانون 
وزارة المالية وأية مصاحة أو موظف يكلف بتنفيذه مقتضى القوانين 
أو المراسيم أو اللوائح . 

مادة +0 — يكون لموظفى مصاحة الضرائب الذين تعينهم TAM‏ 
التنفيذية حق اثبات ما بقع OWA‏ لهذا القانون وتكون لم فیا يتعلق 
بذلك صفة مأمورى الضبطية القضائية . 

اللاب السابع 


الغرامات المنصوص عاما فيه بمضى :“مس سنوات . 

وفها يتعلق Le‏ للتركة من الديورن. والحقوق غير الخاضعة لاحراءات 
التسجيل أو القيد والى OSS‏ مستنداتها محجوزة بفعل من آلت الهم حقوق 
المورث ¢ Tas‏ مدة التقادم دن اليوم الذى أمكن فيه dal‏ بوحود هذه 
المستندات سواء مناسبة دعوى منظورة أو بأية وسيل أخرى . 

مادة y‏ ه — سقط حق المول فى المطالية برد الرسوم المتحصلة pm‏ 

ks >‏ - تنفيذ القانون 

مادة oy‏ — عل UCU, jy‏ تنفيذ هذا القانون » وله أن يصدر 

لهذا الغرض ما يقتضيه تنفيذه من القرارات واللواتم . 


dll مشروع‎ 


مادة ۲ 4 - رسوم الأيلولة doy dll‏ على استحقاق فى وقف بدفعها 
ناظر الوقف bot‏ من حصة المستحق فى ريع الوقف. ونيصبح هذا الريع 
قابلا لمحجز عليه لمصلحة ا:لحزانة مهما تكن قيمته استثناء من حي القانون 


TE Ga tA رف‎ 

على أنه لا يجوز أن يزيد القسط الذى بدفعه ناظر الوقف وفاء لرسوم 
الأيلولة على ربع حصة | مستحق . 

مادة ۴ م — على أصلها : 


مادة ۽ ۽ — Jo‏ أضلها : 


اللاب السادس 
أحكام عامة 


مادة ىم - على أصلها . 


مادة ‏ ع - على أصلها . 


. على أصلها‎ ٤ ۷ dal 


۱٤ 


مشروعالحكومة 


مادة * ۽ رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق فى وقف يدفعها ناظر 
قابلا لجز عليه لمصاحة SILI‏ مهما تكن قيمته استثناء من حك القانون 
رقم ۳۸ VANE Med‏ . 

على أنه لا يجوز أن يزيد القسط الذى يدفعه bi‏ الوقف وفاء لرسوم 
fede YI‏ نصف حطة المستحق . 

dol.‏ م6 ۽ — ret Jey LSS OK‏ رسوم الاي لولة المقررة 
بموجب هذا القانون حق امتياز على جميع OL‏ التركة وحق تتبعها تحت 
بد الغير . 


مادة ع ع — يكون تحصيل الرسوم المستحقة garde‏ هذا القانون 
بالطرق الإدارية JUS ew lade‏ الصادر فى Yo‏ مارس aes‏ ۱۸۸° 
المعدّل YL‏ العالى الصارد فى ع نوشير سنة 18/6 . 


على أنه فيا بتعلق ay‏ القم IU‏ المصرح بالتعامل بها فى البورصة تقرر 
اللائحة التنفيذية إحراءات هذا البيع وشروطه . 


LI‏ السادس 
أحكام عامة 

مادة ام OS Ba‏ جميع الورثة مسئولين التضامن عن سداد جميع 
الرسوم المستحقة على ,أنصبتهم ف CSG‏ و إنما يكون لمن دفع أ كثر من الرسوم 
المستحقة على نصيبه حق الرجوع على الباقين . 

على أنه جوز للوارث الذى IX‏ مصلحة الضرائب الاحراءات acces‏ 
فصول على رسوم مستحقة على الورثة الآخرين أن يطلب أولا تجريد 
الورثة المقصرين . وفى هذه WL)‏ توقف الاحراءات المتخذة ضده إلى 
حن بيع أنصبة أولئك الورثة 1 


مادو ٤‏ ج کل من CO‏ عقارا أو متجرا أو مصنعا أو أى حق 
آحرآيلا إلى البائع. من ترك أو من وصية ولم يكن قد مضى على وفاة المورث 
أو الموصى أ كثرمن نمس سنوات » مكلف قبل التعاقد أن Cath,‏ من 
سداد الرسوم المطلوبة لمحكومة OF Ys‏ مسئولا بالتضامن عن وفاء الرسوم 
op El‏ وملزما بدفع غرامة معادلة لنصف الرسوم المذ كورة . 


مادة ۷ ع — محظور على موثق العقود الرسمية وكاب احا ك والموظفين 
والمأمورين العموميين الذين ho‏ صفتهم تحرير أو تلق العقود Ny Aly‏ 
سواء كانت رسمية أو عرفية أو القيام باحراءات التسجيل والقيدوالتأشر 
والشطب انل . أن يقوموا بأى عمل ما Jeu‏ فى اختصاصهم متعلق بأى 


so} )‏ الزابعة ( 
على کل Li's‏ أو مدر أن يقس دم لنظارة parte)‏ سنو به عن 
ابراداث bal lis pany‏ التابع له وبعد الاقرار عل هذه المواز Cy‏ من النظارة 
glad‏ الما ey‏ جوع le‏ لنظارة المالية . 
(اللادة الخامسة ( 
ابرادات ومصروفات أقلام بيت المال تستمر خارجة عن ايرادات 
ومصروفات المكومة 5 
) اللسادة السادسة ( 
يقدم كل sh bile‏ مدر لنظارة المالية حسابا شهريا غن ارادات 
) المادة dw lad]‏ ( 
\e‏ يزيد فى ارادات أقلام بيت المال عن مصروفاتما 6( par‏ 0 
فى نظارة المالية فى U? poe cle‏ ; 
المادة الثامنة ) 
يجرى إحالته على نظارة المالية لتأجيره أو بيعه ما هو جار فى حق أملاك 
المبرى وما بش منه يضم عل انرادات ey‏ المال . 
(المادة التاسعة ) 

15 مأ تعلق eh‏ وادارة بيت الال يكون من yates‏ نظارة 
الداخلية وما ستعلق بأعمالها المسابية OSS‏ بالموافقة لتعلمات نظارة المالية, 
(المسادة العاشرة ) 

م ار لداعل Mal Saas ACM‏ هدا كل مهما فيا Ra dua‏ 
صدر بسراى رأس النین فى ١١‏ ر بيع الأول سنة ۱۳۰۰۸ YA)‏ أكتو بر سلة .٠9م١)‏ 
عد Gas‏ 
pal‏ البضرة الحديوية 


رياض 
وجاء فى الوقائع pall‏ 4 دم 4 الصادر فى ۽ من ذى القعدة سنة/ا. VW‏ 
( ۲۱ من يونيه سنة ۱۸۸۹ ) ما يأنى : 


dle اص‎ 


حن gdm‏ مصر 


د الاطلاع على تعريفة رسوم اجا كم الشرمية الصادر اما أسنا 
Bole‏ و رجب سنة ۱۳۹۷ ( ۱۷ يرنيه سنة 188٠١‏ ) وعلى قرار اس 
النظار A ots‏ 14 شعبان سنة vy) vay‏ يوليه سنة ۱۸۸٠‏ ) و بناء على 


ما عرضه علينا جاس النظار Le bt‏ 90 )2 


او يتوسط ION cy‏ فى إحالة بوتا إذا كان قبل صدور الحم عنها . 
بظارب أولى الشأن فما استلام سنداتها . 
Caz)‏ 
بؤخذ رمم التعيين والانتقال فقط على التركات التى يتوسط بيت المال 
فى ضبطها لأجل جردها وتقسيمها على حسب طلب ااورثة البلغ الحاضزين 
(itll) |‏ 
cr! ev‏ والانتقال وتقديم الدعوى أذ كر عضة فى البزود السالفة 
هو خمسة وسبعون قرشا . 
( البند السادس ( 
az I oie‏ فشا ص مال فرش Updo dey‏ أى رمم 
ذلك يؤخذ عليه الرسم كاملا . 
( اند اسع ) 
على ناظر داخلية حكوهتنا تنفيذ أس نا هذا مه 
صدر cla‏ عابدين فى ه ١‏ شال سنة ۲۹۷ ١‏ الموافق ۲۰ سبتمبرسنة ١88٠‏ 
ph‏ الحضرة ااه افخمة الجديوية ريدس مجلس النظار bby‏ الداخلة 
وجاء فى الوقائع é 4 pall‏ 4 الصادرة Wd‏ من ربيع الأول 
سنة ۱۳۰۸ ۱۷ من أ کتو بر سنة BLL 188٠‏ 


آم de‏ 
نحن خديو مصر 
ناء عل ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار tal‏ 
(المادة الأول ) 


٠۸۹١ ابتداء من أول ناير سنة‎ IM ديوان عموم بيت‎ cal 
) الثانية‎ ss!) 
ينغم ورتب بكل عافظة و بكل مديرية قم يعنون بببت المال ويكون‎ 
. تحت ادارة ومسئولية امحافظ أو المدير أو وكلائهما مباشرة‎ 
) (المادة الثالئة‎ 
angles SLM تقوم هذه الأقلام باداء الوظائف والأعمال المتعاقة سبيت‎ 
. OW للا حكام المدونة بالأوام واللواح والقرارات الخارى العمل بها‎ 


ge 


مؤلر صداق الزوجة المنوفية المضبوطة تركتبا و إيجارا تالعقارات الى يكون 
بيت المال متوسطا فى Yass Last‏ وكافة ما تحصل من الديون 
والمطلوبات للتركات ) . 

Wh‏ — من العقارات التى تباع بواسطة بيت المال أو بواسطة الورثة 
EES‏ | 

bal‏ — ممصوع قيمة التركات الى تضبط عن diss‏ بلغ حاضرين وعن 
قاصر أو معتوه من منقولات وعقارات ويكون تحصيل الرسم عدوت 
الوراثة وإقامة الوصى أو القيمة 4 

E‏ الديون NS J‏ على ok sl‏ جرد تصادق الورثة وما 
صل هذا ارم من التركة وأما اذا استغرقت الديون المذكورة جموع 
التركة فيؤخذ من نفس المداين ما عدا دين الميرى فلا يؤخ عليه رسم مطلقا . 

ا و OY all‏ والعقارات والتركات وغيرها et a!‏ 
صنف عبن قسمة مهايأة وتقين بناء على طلب أولى الشأن فا 

ثامنا ‏ الأمانات والرهونات والأشياء التى بدعى مها على التركات 
المضبوطة أو الى يصير التعريف عنها و OS‏ تحصيل الرسم من المدعيين 
اذا أحرت المصاحة تحريات أو تحقيقات عن ذلك od‏ تم الثبوت بها 
أو حصل التصديق من الورثة . 

الحادى عشر — ما ولاه الورية دون واسطة بيت الال Le‏ للتركة 
المضبوظة به سواء كان عينا أو ايجارا أو Gyo‏ أو حو ذلك 8 


البند ela)‏ 
يۇخ رهم لبيت الال باعتبار SOM‏ واحد على الأ نواعالاتى إيضاحها : 


أولا — قيمة ما تساويه عقارات التركة الى تضبط لغياب عض الورثة 
وكا GY gall‏ إذا leap she‏ وتاضيلها تشب طلب By pol By ll‏ 
أو تكون التركة لوارث غائب دون غيره و إن م يصر OK fad)‏ أعقب 


ضبط العقارات الإفراج fe‏ قبل.أن يحرى بيت المال إحراءات فيها مثل "١‏ 


تأجير وبحصيل مثلا يؤخذ سوى رسم one‏ والانتقال . 

Sages قيمة عقارات التركة التى تكون مديونة لليرى فقط و‎ — Lb 
الورثة لجهة الطلب بالسداد وكذا منقولاتها إذا صار جردها وتأصيلها فان لم‎ 
يكن للتركة غقارات أو لم يصر جردها وتأصيل منقولاتم! فيؤخذ رسم التعيين‎ 
. وتقديم الدعوى فقط‎ 


a 


ملحق ay ae‏ المالية 
عن مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على التركات 


حاء فى لسخة الوقائع ا لحر ,4 دم oe 44V‏ يوم الثلاثاء ٦‏ من 
حرم لارام سنة ۲۸-۱۲۹۸ من nents‏ سنة ۱۸۸۰ GUL‏ : 


نحت عنوان 
تعريفة الرسوم المقررة ,انحا كم الشرعية 
البند السادس 


رسم بمب يعات العقار LLM,‏ العشور ية , وإمقاط منافع الأطبان 
الخراحية وغير ذلك 7 en‏ فيه el‏ اعت ار .]من المشترى ولو حصلت 
المسامحة م ان 1 


وان كان ell‏ موروثا ول تكن له ججة أيلوة فيؤخذ أيضا من البائع رمم 
أيلولة باعتبار المائة اثذان و يكتفى بدرجها فى AE‏ المبايعة بدون تكرارا رم 
الخاد ور را 

E 

رهم Ashi‏ العقار والأطيان العشور 4 واليراحة وات تعددت فہا 
cle lll‏ س OL SOM Slee‏ — حسب القيمة: ولو كان فى العقار 
اا 

وجاء ف الوقائع المصرية رقم 4۲۹ الصادرة ف۱۸ من شوال سنة ٠۲۹۷‏ 
۴۳ من سبتمبرسنة ۱۸۸۰ UL‏ : 


اص عال 
انا Le‏ هو ST‏ : 
( البند الأول ) 


فد i ar‏ رسوم بيت الال من الآن فصاءدا حسب ما سك / 
( البند SUI‏ ) 
Sly ant‏ باعتبان bee".‏ هو آت oy aly‏ 
أولا — التركات الى تباع بمعرفة بيت المالعن وارثغائب أو قاصر 
أو معكوهة . 
tt‏ الطاوبات إلى صل A‏ معرفة بيت IU‏ مل 
الاستحقاقات التى تكون باقية يجهة استخدام المتوى المضبوطة NIG)‏ 


assis 
مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء‎ 
oly 
مشروع سوم بمشروع قانون بفرض ضرببة على ايرادات‎ - ١ 
رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى‎ 
, اكيب العمل‎ 
0 ؟ - مشروع مسوم بمشروع قانون خش رهم‎ 


nA‏ 0 2 0 بفرض رمم أيلولة على التركات 


(المادة الثامنة ) 
من rk‏ عن الطاب أثناء مدة المعافاة و بريد بعد ذلك استحصاله على 
حجة باستحقاقه .تحصل منه فى السنة الأولى رمم الأيلولة باعتبار م. /* 
Gy‏ الثانية تحصل poll‏ اذكور باعتبار ٠/٤‏ وفى الثالثة وما بعدها يتحمتل 
باعتبار .| وذلك خلاف رمم القسمة ورسمى الكابة والتحرير حسب 
المقرر بلانحة pay‏ الشرعية . 
(المادة التاسعة ) 
ote! Ava‏ ورثة من Bs‏ بعد مدة المعافاة المحى عنما |٠‏ اذاكان 
الطاب تقدم فى مدة سنة من تارج الوفاة فاذا الح للسنة الثانية وكونع ,| ` 
وى AIC‏ وما بعدها As, eS‏ خلاف ev‏ القسسمة egy)‏ 4 
والتحري رحسب اللالحة . 
) المادة العاشرة ) 
ol‏ التى تعطى ble‏ فى دة المنوحة بمقتضى المادة الثانية Wal‏ 
هذا OS‏ مطروعة Wily LAS‏ الموضوع sak IS‏ ر Boe‏ 
قروش فقط. 
(المادة الحادية عشرة ) 
المبابعات التىتوقعت فى السابق أمام احا ك الختلطة أو التىتتوقع أمامها 
فى مدة المعافاة من ورثة المتوفين أو من أر باب القوق فى أطيان العائلات 
ولیس لم جج Ce‏ باعوه و OK‏ محققا للادارة استحقاقهم MA‏ يصر نقل 
تكليفها بأسماء المشترين دون دفع ر ah!‏ والقسمة 5 
( المادة الثانية عشرة ) 
تعمل لا ئحة بمعرفة ناظر الحقانية لتسهيل انتظام سير الأعمال فى تحر ير 
اجج المد كورة 5 
( المادة الثالغة عشرة ) 
على ناظرى المالية وا حقانية تنفيذ bof‏ هذا كل منهما فيا يخصه 


صدر سراى رأس التين فى ۲۹ شوال سنة لاه" ١‏ ( ۱۷ يونيه سنة ۱۸۸٩‏ ) 


بأهس الحضرة الخديوية مد Gig‏ 
ااانه رمس كلس لارو اط AVM‏ 
( نخرى ) (رياض) 


۱۸ 
E O E O (Se 
) (المادة الاولى‎ 

سمح الحكومة معافاة ورثة المتوفين من أر باب الأطيان الحراجية 
والععشورية من دم أيلولة وضع اليد ومن رسوم Ugh‏ الارث وان تعددت 
فما المناسبات ومن رسوم القسمة سواء وقعت عن تلك الأطيان المقابلةأو 
لم توقع و يؤخذفقط ley‏ الكّابة بالمضبطةوتحر ير اجج حسب المقرر بلانحة 
رسوم انحا كم الشرعية Gt‏ لا تجاوزان ستين قرشا . 
) المادة الثانية ) 
سمح الحكومة أيضا باعطاء of‏ شرعية الى المستحقين فى أطيان. 
ذوى العائلات مقداراستحقاق كل ممم فيا بحسب ما يخصه غا هو مكلف 
باسم أحد العائلة و بمعافاتهم من دفع الرسوم المستحقة على الأيلولة والقسمة 
أما رسم GU‏ بالمضبطة ورسم AI A‏ فهو حسب المذ كور بالمادة 
السابقة . 
(المادة الثالثة ) 
المعافاة من الرسوم المرقومة OK‏ لمدة سنتين SAN‏ بعد ثلاثين يومامن 


تار نشر yah‏ هذا . 
) المادة الرابعة ) 
لا تشمل ode‏ المعافاة الأملاك المبنية أو الأرض المعدة للبناء . 
(المادة الخامسة ) 


الورثة واضعو اليد على أطيارن. اشتراها مورثهم بعد سنة ۱۸۷۹ بدون 
عقد رمی لا يعافون هن رسم الأيلولة والقسمة الا اذا دفعوا رسم البيع 
الذى حصل erst‏ لمك as‏ بواقع المائة dae‏ . 
(المادة السادسة ) 
على من يطلب = باستحقاقه فى الأطيان سواء أ كانت بالارث أو بوضع 
اليد أو بالتصادق من ذوى العائلات أت يقدم A Ub‏ فى أثناء مدة 
المعافاة بالكيقية الى يقررها ناظر الحقانية فى اللائحة المذكور عنما بالمادة 
الثانية poe‏ من bof‏ هذا 
) المادة السابعة ) 
يحفظ هذا الطاب الحق لمقدمه فى وقته فى استحصاله على إخخة مجانا ومن 
يتأخرعن تقديم طلبه فى المدة المنوحة هن الحكومة لا يكون له هذا الح . 


¥\ 


مذ deg of‏ إلى مجاس الوزراء 


١‏ كان ازاما على الحكومة منذ أن ألغيت الامتيازات الأجنبية واستردت مصر حقها الطبيعى فى النشريع 


المالى أن تعيد النظرنى نظامها SM‏ لسببين رئيسيين : أوطها وجوب العمل على تدر موارد ce‏ للدولة AE‏ 


ما من مواجهة ما Valo‏ من أعباء مالية صخمة للدفاع عن Vals‏ وكرامتها وللقيام Kae‏ تتطلبه zg‏ من إماء ox‏ 
> افقها على أ كل وجه » وثانييما وجوب العمل عل حسن توزيع الأعباء العامة بحيث تحمل كل فود من المصر سن 
والمقيمين فى مصر نصيبه العادل من تلك الأعباء . 


والواقع أن النظام الذى كانت تجری عليه poe‏ فى وضع ميزانيتها وفى تذبير مواردها كان نظاما جائرا لا موی 
فى المعاملة ربن lel‏ الثروة العقار نة وأداب الثروة المنقولة . جا أن مص ركانت مضطرة ة على خلاف الوضع المقرر 
بالنسبة لميزانيات الدول الأخرى أن تیدا lela‏ بتقريرإيراداتها لكى تقيس مصروفاتها علىهذه الإبرادات. مع slat‏ 
السليمة تقضى بالبدء بتقدير حاجات الدولة ور بط مصروفاتما بمراعاة مقدرتها واحهالاتها ثم ale An‏ 
تلك المصروفات 8 


y‏ — واعتقادى أنالمشروءات الثلاثة الى أقرتها بخن ةالضرائب الى كانت مؤلفة برياسة حضرةحببب المصرى يك 
كفيلة بتعقيق الغاية المنشودة من إصصلاح النظام المالى القائم واكتساب ميزانية الدولة ما هى فى حاجة إليه من 
المرونة کا أنه برح منها أن تؤدى الى تدر مورد عظم من موارد الإبرادات للدولة . 

وقد سبق نطبعت هذه المشروءات فى جموعة وزعت على كل الصيحف والأوساط SIC‏ تتسنى لجمهور 
الفرصة الكافية لدراستها و إنداء مايعن له من الملاحظات لشأنها .م أن الاس الاقتصادى قددعى الى دراستها 
فألف من أعضائه نة فرعية هذا الغرض ضمت نحخبة من JCM eset‏ ا والاقتصادیین دس 
ee On pen‏ . وضم إلى dull‏ حضرة حبيب المصرى بك . فعقدت AH‏ جلسات عديدة وعنيت أشد العناية 
حرص تلك المشروعات تمحيصا كاملا وافياء وانتبى با الم الى إقرارها بعدإدخال بعض التعديلات النافعة عليها . 
ورفعت تقر برها بذلك إلى املس الاقتصادى dy‏ يفتها فى هذا التقرير أت توجه عبارات التقدير والثناء Oh‏ بدا 
3 المشروعات من روح الاعتدال والحكة . 


وأقر انجاس الاقتصادى بكامل هيئته وجهة نظر بلنته الفرعية . 

9 — وتاقاء هذا 6 ولضرورة انجحاز هذا الإصلاح الذى ces‏ اليه البلاد من زمن Dobe‏ ول 0 حول دون 
تحقيقه إلا ما غل بد الحكومة المصرية من قود الامتيازات — بتشرف وزير IM‏ بأن ay‏ المشروعات الثلائة 
المشار Yd]‏ إلى ماس الوزراء راجيا eK‏ باستصدار المرسوم الملكى بتقديمها الى OL‏ للنظر فما . 

: الما آنفا هى‎ Bony aul ley pall, — 3 


)1( مشروع قانون بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية » 
ا كس ie)‏ 


(ب) مشروع قانون بفرض as‏ الدمغة . 
(ج) مشروع قانون بفرض رمم UL‏ عل التركات .. 
٠ه‏ - والواقع أن المشروع BY‏ مشروع الإصلاح SUI‏ . أما لمشروعان لحان Le gah Gia ab‏ 


ا 0 للش 
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ويلاحظ أن dy pall‏ تحصل بطر يق ” اج زفى المنبع “ أى أن الشركة هى التى تحجزها من صاحب الس مأو 
السند وتدفعها إلى SLL‏ مباشيرة , و بلاحظ كزلك أن الضريبة ” عينية “أى آنا عمل جتا بغض النظر عا إذا 
كان مالك السهم قد اشتراه من حر ماله أو اشتراه بالدين.فإن مالك wal‏ هو فى bi‏ القانونومن الناجي ةالاقتصادية 
كذلك لك shal‏ سواء نسواء . فك أن Ay pall‏ العقارية تستحق عل baal)‏ > بصرف النظرعن حالة مالك 
NIT‏ ستحق الضريبة على إيراد السهم والسند . وليس ف المشروع غير استثنائين اثنين ob‏ القاعدة أحدهما 
خاص بالشركات المساهمة المصرية الى تشترك فى تأسيس شركة مساهمة CAT‏ ,أ كثرمن .نصف زأس SLU‏ 
والثانى خاص بايراد الق المالية الأجنبية التى تضطر الشركات المصرية المشتغلة في امارج إلى إيداعها فى البلاد 
الى jes‏ م . وهذا الاستثناء الأخير لا يعد 3 ااقيقة خروجا عن قاعدة * عيلية الضربة 2 بل هو CIP‏ عن 
قاعدة ” شخصية القانون , “ 


( ب ) إبرادات تشغيل التقود أى فوائد الديون والودائع : 


كان المشروع الأصلى يقضى Ly‏ الضربية على موع الفوائد بغض النظر Cr‏ .مله الدائن من الأعباء فى 
سبيل الحصول علها . ولكن لدى اعادة النظر فى هذا الموضوع بالءنة الفرعية للجاس الاقتصادى Sy‏ أن الأخذ 
جذا Tal‏ سيلحق ضررا كيرا بالنظام المصرفى فى مصرء إذ قد ستغرق الضربب ةمعفم أر باح البنوك أوكلها . وذلك 
لأن البنك لا ينح القروض هما بملكه من الأموال -فسب» بل فى هو الواقع وعلى وجه التغليب تاجر”اعتاد“ فهو 
fea‏ 6 الاعتّاد ين معين وببيعه يقن AT‏ وريحه افا wl‏ الفرق بسن ons)‏ إذ هو بتلق الودائع دن اج ههور 
أو يصدر سندات Le‏ يحتاج إليه من الأموال ويدفعفوائد الودائع أو السندات والمكومة تأخذ الضريبةعلها ‏ 
Spats‏ مبالغ طائلة في سبيل تنظم إدارته BA Bay‏ بحه 0 ge‏ الفرق on‏ الفوائد الى صل عايها على 
ما بمنحه من السلفيات وين ما تحمله من الأعباء والمصار يف السالف ذ كرها . ومن التق أن محسب de pall‏ 
على هذا الريح لا على مموع الفوائد . 


وقد أخذ ull‏ الاقتصادى بهذا الرأى الصائب واقتيس od‏ الغاية نصا واردا فى النشر بم البلجيكى فاضيف 
الىالمشروع حكم يعفى من الضر ببة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباششرة المهنة ما دامت تلك الفوائد داخلة lund‏ 
المنشآت المتفعة بها الكائنة فى مصر والخاضعة للضريبة على الأر باح التجارية والصناعية , 


وبلاحجظ أن هذا الدص لا تستفيد منه البنوك وحدهاء بل استةيد منه كل أامشات ‌المشتدلة بالتسليف ولستفيد 
منه كذلك منشآت غير مشتغلة بالتسليف كهنة لما . فاذا كانت إحدى المنشآت تشتغل بالصناعة مذلا وكات 
مباشرة WET‏ تتقضىعايها عادة وبحم العرف الحارى أن تمل الزارءين الذين Osan‏ الا محاصيلهم لمباشرة صناعتها 
بإقراضوم ماهم فى خاجة اليه من المال لقكينهم م توريد ما تعهدوا به لها من تلك الحاصيل» فلاشك فىأن 
التسليف فى هذه ALL!‏ بعد متصلا عباشرة المهنة وسسرى عليه النص ALT‏ . 


وهذا التعديل هو al‏ تعديل أدخله ons‏ الاقتصادى عل المشروع 0 


a) 
ثم زيادته بالتدرييم‎ AAI الاكتفاء تحصيل ه ,| فى بادئ‎ Gy ولكن‎ "|, ٠١ هذا وقد جعل سعر الضريبة‎ 
تقتضى التزام‎ ACL أن‎ | A لا يعد سعرا هس تفعاء ومع هذ‎ PVs سعز‎ OVS ولا شك‎ "| ٠١ ال‎ heen کی‎ 
مید المذر لا سها فى الابتداء اذ نحن أمام حالة جديدة لم نر بها بعد ولا استطيع أن نتعرف أثرها تماما الا بعد‎ 
,هيب عن البال أن الأوراق المالية عامة كانت معفاة من كل ضمريبة الى اليوم وكان هذا‎ OF التطبيق . ولا يحب‎ 
الإعفاء سببا فى توارد رءؤس الأموال الى مصر واليه يرجع كدر ما أصابته من الرخاء فىالماضى» فلا بد ان من‎ 
التدرج فىفرض الضريبة منعا ليكل رجة أو تقلقل فى الأسواق المسالية , واعتقادنا أن الطى بقة الى أخذ ما المشروع‎ 

كفيلة تحقيق هذا الفرض '! 


3-5 ی رت و‎ IE 


نبجب بسب بويج سس garane oy‏ - 


YS 


| — مشروع القانون yet‏ 
فرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأر باح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل . 

+ - هذا المشروع هو الذى بتضمن کا قدمنا إصلاح نظام الضرائب فى مصر . 

فقدكان أ كي انتقاد يوجه إلى نظامنا المالى القاتم اليوم هو أنه فى حين أن أكداب الثروة العقاريةيدفعون 
الضرائب عن أطيانهم وأملاكهم فان أصعاب الثروة المنقولة معفون من القيام بهذا الواجب . وليس فى هذا شىء 
من العدل ولا من حسن توزيع الأعباء العامة . 

ولا شك فى أن أمثل نظام مالى يكفل للناس جميعا المساواة العادلة فى الضرائب هو ذلك النظام الذى يقضى 
ل إنسان ضريبة واحدة على ble‏ ارا اده الما جیما على اختلاف مصادره وبحيث يعفى منه el‏ 
الذى يعد Le‏ الكفاف لدى الطبقات الفقيرة» وبحيث تجعل الضرببة تصاعدية تزيد كلما زاد الإبراد »إذ لا شك فى 
أن الرجل الذى لا يجاوز إبراده مائة أو أ كثر قليلا من الحنيبات OSS‏ الضربية أشد وطأة عليه من oe‏ 
edb [bil OY‏ من ضر ور بات معيشته » والثانى dh‏ من كالياتها . ولكن مثل هذا النظام لاستطاع بلوغه إلا 
فى بلاد نضجت نظمها الاقتصادية والاجتّاعية نضوجا تاما © بل أنه فیا سوى بعض الدول القليلة لم نستطع البلاد 
الأحرى أن تأخذ به مع بلوغ الحضارة فما cul‏ مستوى . ولهذا عنى رجال الاقتصاد والقانون على الأخذ بأقرب 
الوسائل الأحرى تحقيقا للعدالة بين المؤلين . 

والمتفق عليه الآن فى كل البلاد هو أنه لا يجوز اعفاء أى نوع من أنواع الايراد من حك ds pall‏ إلا لضرورة 
اقتصادية ملحة . وهم يقسمون ابرادات الثروة المنقولة إلى ثلاثة أقسام : | 
acl‏ من العمل» أىالماهيات والأجور وما فىحكها كالمعاشات والابرادات المرتبة لمدى احياة وايراد المهن الحرة 
"١‏ ) الايرادات النانجة من كسب العمل وكسب المال معا كالأر باح التجارية والصناعية . 


وليس معنى وجوب فرض الضربية على جميع الايرادات Lol‏ تعام ل كلها بالنساوى من حيث سعر الضريبة 
المفروضة Ile‏ . فقد حرى العمل على التفر يق ,ينها فى المعاملة وعلى أن تكون de pall‏ على الايراد El‏ من رأس 
امال أعلى من de pall‏ على LM‏ الناتيج من العمل . لأن معين الايراد الأول ثابت by‏ امكان صاحبه أن GE‏ 
oly YI‏ من غير أن بنفد الأصل. أما المعين الشانى فهو عرضة للنضوب 6 بل هو WY‏ ناضب ee‏ من الأيام إما 
لمرض أو شيخوخة أو عاهة أو موت . 

Ul‏ الايراد المزدوج المصدرء أى Ell‏ من كسب العمل وكسب المال معا فانه يعامل بين بين . والتفريق 
فى المعاملة يكون اما بتقربرسعر تاف لاضر بة بالنسبة الى كل من هذه الايرادات . و إما تقر ope yy‏ للاعفاء 
بالنسبة للبعض دون البعض الآخرء و إما بالمع بين الطريقتين .م أن لكل بلاد ظروفها الخاصة AB‏ تقرر اعفاء نوع 
من هذه الأنواع من الضربية أو تخفيفها بصفة دائمة أو مؤقتة بقصد استجلاب رؤوس الأموال من اللخارج أو بقصد 
3 الأموال هن التسرب من البلاد أو لغير ذلك من الأسباب . 

— وقد أخذ المشروع المعروض الآن بهذا التقسم ففرض الضريبة على ابرادات الثروة المنقولة على اختلاف 

ا وهى : 


pall —‏ ية مل إرادات رووس الأموال المعولة تشمل هن الضرية ؛ - 


(1) إرادات al‏ المنقولة أى أرباح وفوائد الأسهم والسندات ويلحق بها ما توزعه الشركات المساهمة 
من أر باحها على أعضاء يحالس الادارة مع استثناء ما دستولى عليه اللأعضاء Os yall, Riis) pee!‏ مقابل عملهم 
الادارى وذلك بقيود معينة 3 


ولا كانت القاعدة العامة أن تخضع ميم أنواع الإيرادات لاضربية لم تر البلاد الأحرى علا لإعفاء الأر باح 


Spall ab of fe‏ بعد أن يحنت هذا الموضوع زأت أن الظروف pes de LI‏ لار Geb‏ نفل هه 


; الضريبة وقزرت بنص صرح فى المشروع اعفاء المننات الزراعية pac‏ ضر رة — إلا إذا “كات هذه oll‏ 


متخذة شكل الشركات المساهمة» وذلك OY‏ الشركات المساهمة مضع بكم تكو ينها للضر ببة على الأر باح التجارية 
واد ناء ة . وأسباب هذا الاعفاء عديدة أهمها ما تقابل به من Ged!‏ الأوساط الزراعية المصرية وأنها إذا أخذ 
عا لآ تسرى إلا عل طبقة كار المستاحرين — إذ لا مناص من إعفاء MM‏ جنيه الأولى من الربح — وهؤلاء 
ل ہل pile‏ التخاص le‏ باشراك غرم معهم فى الاستئجار اشتراكا صور يا أو حقيقيا . أما بالنسبة ل لكين الذين 
Ose oy‏ أطيامم امم لاعن — وهم sl oy‏ الفئات ,العطف corals‏ فان إلزامهم ei‏ ضرببة على ار 
الزراعى فوق الضر ببة العقارية الى يؤدونا على أطيانهم فيه من law‏ الإرهاق ما لا يتفق ومصاحة البلاد , 


: ضريبة الإيراد الإجمالى‎ - ١ 

وقد شرا فما تقدم إلى أن gon‏ البلاد » وأخصها انجاترا » سير على نظام ضر بية الدخل العام . فهى» بعد 
أن تتقاضى من المول ما يستحق من الضرببة على مختلف إ راداته » تعود فتحاسبه على جوع ool]‏ كله وتخصم له ما 
سبق له anol‏ من الضرائب المختلفة .. أما فى البلاد الأخرى فقد أنشأوا ضريبة على الإيراد الإحمالى تجى إلى جانب 
ا ا AVI‏ .و الإضافة pals. Cell‏ الفرض من فرضن :ضير DAM SLY‏ الرغية Gb‏ 08 موارى yal‏ 
Cad‏ ».و إن كان هذا الغرض هوأهم الأغراض — ولكنه ry‏ كذلك إلى حقبق شىء من العدالة بين الموؤلين » 
فان الضرائب المباشرة الأحرى هى ءل الغااب ضرائب تسبية تسرى على ob‏ بصرف النظر عن We‏ صاحبه من 
جهة call‏ أو الفقرومن جهة كثرة ما elle‏ من الأعباء أو AW‏ . 

Uf‏ ضر ببة الإراد Dla yl‏ فان هذه الاعتبارات تراعى فما فيءئى منها كل من لا تجاوز he‏ ارادم مقدارا 
معينا » حد الكفاف الذى حتاف باختلاف البلدان وهو فى انجلترا مثلا Wace ٠٠١‏ عرزب و.ماحنما لاتزوج» 
6 تفرض سبة تصاعدية تزيدكها زاد الإبراد . و ذلك ,تق شىء من العدالة بين الغنى والفقير . 


على أت المشروع لم يرالأخذ بضريبة الإيراد الإجمالى لأنه ل كانت هذه الضربية إنما تجى بالإضافة إلى 
الضرائب الأحرى فقد رأت لحنة الضرائب of‏ حالة البلاد الاقتصادة لاتحماها وأن الحاجة لاتدءو إليها . 


٠: col pall تعدد‎ ct التداسر المتخذة‎ - ١ 
عن نطبيق‎ La التعدد الذى‎ SILI وقد عنى المشروع أ كبر العناية بمنع تعدد الضرائب » والمقصود هنا بطبيعة‎ 
OSG على مال واحد فانما‎ Lake بعات المالية فى بلاد‎ pti القاتون المصرى وحده» أما التعدد الناشئ من تطبيق‎ 
eral ومن:البدهى أت اجتناب تعدد الضرائب اجتنابا .طلقا لا سبيل اليه » فان المول الذى يكون لديه‎ 
بأن السترى له م‎ he انك‎ ails” هذه الأر باح“ بل‎ eo, مودعة فى نك وهو اقم الضربة عن أ باحها اذا م‎ 
ONY أسسهما جديدة يكون ملزما بأنيدفع الضربية على أر باح الأءمم الحديدة ولا استطيع التخلص من هذا الالزام‎ 
استئارة صفة‎ of كل ايراد بدح وس تثمريفقد‎ OY القانونى‎ call مصدر الشراء ولا أثرهنا لتعدد الضرائب‎ 

; one only? الى‎ \. ates “aly yi” 

أما التدابر الى اندها المشروع لاحتناب تعدد الضرائب فی : 

١ )‏ ) أن ستبعد منأر با حالمنشات الخاضعة pall‏ بية على الأرباح التجارية والصناغية الإبرادات الناتجةما تلك 
من العقارات وكزلك الإيرادات AZ‏ مما تملكه منرؤوس. الآءوالالمنقولة ) بعد |١ + oe‏ هن قيمة الإرادات 
All‏ كورة باعتباره نصيبها فى مصار يف المنشأة ) . 


على أنه يتبغى الا يفوتنا أن الحد الذى قزره المشروع ale‏ لسعرالضربية لايقيد سلطة الشارع فله فى أىحين أن 
تحاوزه Lely‏ هو قيد at‏ من سلطة الحكومة وحدها وان كان الرجاء شديدا فى ألا تجاوز ذلك المد طيلة المدة اى 
أشير البها فى المشروع . 


)2( مدى تطبيق الضرببة : 1 
وقد جمع المشروع فا يتعلق بمدى تطبيق Le pall‏ بين مبدأ ”مكانية القانون “ ومبدأ ” شخصية القانون » 
pall‏ يبة تسرى Jo‏ الشركات المصرية والأجنبية النى تعمل فى مصر وعلى فوائد الديوت المستثمرة فى مر ولو 
كانت ملوكة GLY‏ مقيمين فى الحارج . ا تسرى أيضا على كل Shel‏ المصريون أو الأجانب المتوطنون أو 
المقيمون فى مصر هن أوراق أجنبية وعلى مانستثمرونه من أمواهم 3 git!‏ : 
4 — الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : | 
gpd (1)‏ الضريبة على أر باح المهن والمنشآت التجارية والصناعية مامة بغير أى استثناء الا ما نص عايه 
القانون . : 
ولكن الضريمة لا Gat‏ هنا الا على صاف الربح وذلك OY‏ الضربية ليست مفروضة على مال معين ثابت» بل 
جى مفروضة على le‏ بره“ الشخص أوالمنشأة dls‏ لا بعد رعا YI‏ بعد Ca eee‏ الأعياء والتكاليف 2 
ولا يعؤل فى استحةاق هذه الضريبة إلا على مبدأ ” مكانية القانون “ فالضرببة لا تتناول إلا STAM‏ المشتغلة 
فى مصر . فاذا كان مصرى أو لأجنى متوطن فى مصر منشأة مستقلة تعمل فى الخارج فانها لا تخضع لحك الضريبة. 
(ج) سعر الضريية : 
.ا من جهة سعر الضريبة فقد جعله المشروع مساويا للسعر المفروض على ty!‏ رءوس الأموال المنقولة أى ۰ 0 


مع البدء يتحصيل ه./' منها تزاد بالندر يج الى :/.٠١‏ ولكن المشروع قرر أن يعفى من الضريبة كل شخص لا يتحاوز. 


صان ربحه مائة de‏ فى النة . ومع أن نصاب الإعفاء قد يكون LS‏ وسيترتب عليه أن يخرج من حك الضريبة 
كل صغار أصعاب CTL)‏ التجارية والصناعية » بل وعدد لا led‏ به من أوساطهم > الا al‏ مع هذا أرى أن 
هذا الاعفاء فى ale‏ لا سما فى بادئ ١ PM‏ 

etal مده‎ (>) 

أما تحديد الأر باح النىتربط Cele‏ الضرببة فيكون بالنسبة لمن لدم حسابات منتظمة على أء اس ما بقمونه 
من blll‏ والمستندات . ءا بالنسبة ان لا OSS‏ لدےم حسابات أومن تكو لديهم حسابات لا تقنع ب 
الم لحة نيكون ربط الضريبة بطريق التقدير. وقد كفل المشروع للمؤل ى ola‏ الإدارية والفضائة الى 
تصول مصلحته ويه من كل جور » وستؤدي هذه pall‏ عة إلى مل التجار مل pete lie‏ هل :والى cpl‏ 
وهذا el‏ هو فى ذاته عنصر من أعظم العناصر أثرا ف ترقية التجارة 5 

: ضرببة الأرباح الزراعية‎ - ٠١ 

وقد جرى العمل فى كل البلاد على أن تتناول pall‏ يبة الأر باح الزراعية & تتناول الأر باح التجارية والصناعية. 

والواقع أن آلأفاء بل ملابين من الناس ‏ لا سيا فى البلاد رك — لستغلون بالزراعة كهنة لم ويحصلون 
منها عل 0 سواء أ كان Les é I‏ أم قليلا 6 وذلك باستئجار الأطيان وزراعتها oral‏ أو تأجيرها من باطنيم » 
فاذا كان HUN‏ يزرع كل أو بعض أرضه بنفسه فانه يكون جامعا بين صفة امالك وصفة الزارع ويكون كه 
فيا يتعلق بالصفة الثانية حك fle‏ المزارعين , 3 | 


ا 


Ae Se) 
والمعاشات ال لا جاوز ستنن جنها مضريا‎ Ob قاب‎ Ye تصاعدية وأعفى‎ 4s pall هذه‎ Ghee وقد‎ 
فهازاد‎ J, ثم مإ‎ Ace Yee ald], ۲ جنا ثم‎ ٠٠ لغاية‎ "1 db سنو پاباغتہازه خدا الكقاف . ثم جع لت‎ 
جنيه . وقلاة النسبة هى اله ی سبق للجلس الاقتغ اذى إفرارها عنذ النظر فى مشروع الدمغة القذم . وقد‎ ۳٠١ على‎ 
بين سعر الضريبة المقزرة فى الوقت الحاضر على إبرادات رؤوس الأموال وسعر‎ sl al رؤى استبقاؤها حفظا‎ 


الضريية على كسب Set‏ ؛ 


tal‏ فا تعلق بأعؤؤن الالو المستخذمين بالمياؤمة فقد Gh‏ تسهيلا للعمل أن سمل الاعفاء الأخور الى لانتجاوز 
٠‏ قرشا فى اليؤم وقرض je ies pe ice pall‏ فا زاد على ۰ قرشا ala‏ ٠ة‏ قرشا فى de "LY aes esd]‏ 
ما زاد على ٠ه‏ قرشا فى اليوم . 


(ج) الضريبة عل yall‏ الحرة : 


أما فها تعلق loll‏ المهن الحرة فقد رأى واضعو المشروع أن ن OK‏ فرضما فی poll cis‏ على المظاهر 
de EI‏ وذلك OL‏ تكون بنسبة . af.‏ متوسط القيمة الايجارية ملكتب ally‏ و إمترفون فى صراحة أن 
هذا الأساس أساس غير ريح وهو البقية الوحيدة الباقبة م ن نظام ” الباطنطا “ العلل الذى ءدات عنه جميع البلدان 
لفساد dull‏ .والكنها لا ترى حيصا من JEN‏ به فى الظروف الحاضرة مع ابداء الأمل فى أن Jaa,‏ عن هذا الأساس 
fl a‏ الى تلام رظ اح عل ا راد الفعل . 


وود أرر المشروع طائفة من الأحكام لصلحة oe! Ls]‏ )34 فأعنى دكن الضربية كل البادئين 3 العمل 
bot sll‏ رات win Ch‏ بدء العمل من الضعاب GOT  .‏ مما من تخاؤزون سن الستين . 


)2( ما هى المهن الحرة التى يسرى عليها حك الضريبة 


قد ye‏ المشتروع Gla‏ الحضر المهن الرة الى Gad‏ غانها ذه de pall‏ وهى ” مهنة cally AM‏ 
والمهندس والمعارى وا لاسب والبير“ و,لاحظ أن غذم وروذ Age‏ هنالمهن فىهذا البيان لايعفى أرباح المهنة من 
الضريبة بل هى يجماها خاضعة للضريمة على الأر باخ التجارية والضناعية LOY ٠‏ المشروع قرر سر بان ضر ببة 
الأر باح التجارية والصناعية على كل مهنة gl‏ منشأة لا تكون de pal el‏ ألحرى معينة . 


oe hy‏ هذا الحم wt oy‏ أن يلخق الضرر vhs) ane‏ المون ال 1 بخص ten‏ المشروع وذلك 
باخضاعها del 4__ pa)‏ من i. pall‏ لق جاب أن باتزموا ا Aa‏ أجاز المشروع لوز برالمالية أن يضيف بقرار 
منه الى مداد المهن المتقدّم ub‏ أيه مهنة غر le‏ . 


: خلاصة النظاة‎ = ١8 


dail‏ لإبرادات الثدوة المتقولة » وفع أن Ula]‏ أدخات كثيرا من التعديلات عل ذلك النظام فان الأسس الى 
als‏ عل لا ly‏ بافية کا هى Bo.‏ ف وھا لبه اش النظام dU!‏ ف رقنا على eves‏ الذئ م 
ls‏ بعك عاولات عديدة بذات هدك سنوات ‘ ds al sb‏ تكال بالنجاح | إلا CY Si Jal Seva‏ قرن فقلدت نظام 
الباطنطا القاثم منذ الثورة الفرفسية وأحات de‏ نظام الضرائب على تلف الإبرادات des‏ الإبراد العام 
وقال فيه القائآورن. a) Mae‏ نه أعظم إصلاخ مالى تم فى فرنسا منذ الثورة » ولا GEE‏ الأسس المذكورة 
عن تلك الى يقوم عليها النظام المالى فى جميع البلاد المتحضرة » YAY‏ الأسس الطبيعية الى طبغى أن قوم علييا 
نظام الضرائب . فالدولة لا نستطيع أن تقوم يحاجاتما إلا بمطالبة رعاياها ‏ وغيرهم of‏ ينعمون بخيراتها ‏ بالقيام 


( ۲ ) أن يكون للشركات المساهمة الحق فى تخفيض على pall‏ يبة المستحقة على أر باحها يعادل 54 ¢ الضرائب 
المسددة فعلا على المبالغ الموزعة من أر باحها . وهذا الحكم لايكاد يوجد له مثيل فى أى بلد OY AT‏ المسم به أن 
تقاض الحكومة الضر يبة على ر باح الششركات باعتبارها شخصيات معنو ية قائمة بذاتها مستقلة عن ell‏ المساهمين. 
وأن تتقاضى بعد ذلك الضريبة عة آحرى من المساهمين على «ايوزع علبهم من الأ باح 2 


Ss إلى أبعد مدى مستطاع فى تجنب تع دد الضرائب‎ ches ب ومع أن النصوص المتقدّمة‎ ١٠6 
أن هذا التعدد يظل قائما فى أحو الكثيرة . فإن الشركات المساهمة التى بدخل فى ممتلكاتها رؤ وس أموال‎ ely لا‎ 
عليب) الإيرادات التى تأتى من ممتلكاتها‎ de pall منقولة أو عقارات مع أن القانون يرج من أرباحها عند ر بط‎ 
حزءآت من إبرادات‎ Yas? المخار ا على ما ذک آنفا فان الأر باح الى توزعها بعد ذلك على مساهمما بدخل‎ 
. تلك المتلكات أى من إبرادات سبقتأدية الضريبة علما ومعذلك يقتضى القانؤن الضرببة كاملة من المساهمين‎ 


بل قد يحدث أن يكرت الرب الموزع على المساهمين أتيا كله من ايرادات سبق تحصيل te pall‏ عنها وهذا 

ما يحدث فى حالتين :)1 oa‏ الأولى بالنسبة للشركات التى تؤلف بقصد استئار أموالها فى شراء أسهم وسندات 

AIL الثانية‎ WLI ) » 0) cal ءامة هن غير أن كون لم) أى غرض‎ UL dhol lt sul cal oe 
. أو أملاك‎ OLLT للشركات العقارية الى تمر كل موجوداتها فى‎ 


ومن الواح أنه فى هات الخالتين لاتدفع الشركات شيئا من الضبريبة على أر باجها جك Gell‏ الذى يقضى 
أن نيد تلك الأر باح ابرادات ل ذلك NF Slices Ge‏ 2 
المذكورة أو بعضها على مساهميها وجب أن يؤدى المساهمون الضريبة كاملة على ما دستولون عليه من الريح . 
اعترض بعضهم على ذلك فيا تعلق بالشركات العقار ية لا مبها بالنسبة للشركات ای بعر عل الاسوار ee‏ 
ولكن lel‏ الاقتصادى لم يرعلا SEW‏ بهذا الاعتراض لأن الشخص aby call‏ أموالافي شراء أسهم التبركات 
الزراعية لا ع أن يعد مسكثمرا ززاعنا - و Le}‏ جكه حم أي ait‏ آخر يوظف أبواله فى شراء أسهم أية شركة 
سواء ا زراعية أم تجارية أم صناعية 3 


dy pall‏ عل كت العمل 
١ ¢‏ - المرتبات والأجور وما فى US‏ وايرادات المهن BAI‏ : 
)1( الضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكها : 


pai‏ المشروع بفرض الضريبة على CaM‏ والأجور dele‏ وما فى YS‏ كالمءاشات والمرتبات المقررة 
مدى الحياة : 


وتداول الضريبة أولا : جميع المرتبات والأجور والمعاشات التى تدقع من نحزينة الدولة أوالمصاط العامة سواء 
أ كان [leet‏ من ow pall‏ أم من الأجانب وسواء أكانوا مقيمين pat‏ أم بالخارج ولا دستثنى هن ذلك الا ما قد 
تقض به الاتفاقات السياسية . وتتناول ثانيا ‏ ما تدفعه الشركات أو الأفراد الى أى cast‏ مقي فى مصر أو الى 
GEN ch a ol‏ © ن خدمات أديت فى مصر . وذلك يحرج من حك de pall‏ ما تدفعه الحكومات 
أو امات العامة الأجنبية ال ole‏ مقيمين مصرعن خلمات تؤدى لها . 


. ولا حاجة إلى القول Ob‏ هذه الضريبة ليست قادمرة على موظفى الحكومة ومستخدميها بل هى le‏ تتناول كل 
ذوى المرتبات والأجور والمعاشات > syed‏ فى ذلك الموظفون والمستخدمون وذوو الأجور لدى GD‏ العامة 
cob! of‏ الخاصة ولدئ الأفراة | 


¥ 4 


كا أنه قسم الورثة تبعا لقرب درجة قرابتهم التو أو بعدها عنه إلى أر بع طبقات . وحعل الطبقة الأولى قاصرة 
عل أنواج eee tales eas‏ الطبقة oy‏ 5 ا iA. TT‏ 
متى خلف pool‏ زوجة وثلاثة ا جعل الرسم بعد ذلك ا ال مال الوروث 
عل الوجد اين المشروع - 

أما بالنسبة لأهل الطبقات GAY!‏ من الورثة ققد ضاعف المشروع الرموم المفروضة عليهم ولم يمنحهم أى 
إعفاء وذلك لأن وره ة الشخص الطبيعيبن م سوه وښو ott‏ أ أما من Paes‏ فان الميراث لا لتقل oll‏ إلا مصادفة 
وعل وجه لا توقعونه لدبب عدم وجود أهل الطبقة الأول . 


yy‏ — وما دام القانون يفرض رسم) أوضرببة فن الواجب أن بتخذ كل التدابير لمنع التحايل عليه والتهرب 


أو القم المصرح baal nee‏ يعادل Pee ea ce‏ اطا أن تحصل تلك a‏ على 
أقساط قد تصل الى Sealer aes‏ 


هذه خلاصة وجيزة لمشروعات القوانين المعروضة أتشرف بعرضها على مجلس الوزراء لبيان المبادئ الكلية الى 


فى ۱۲ أغسطس سنة م98١‏ وزيرالمالية 
امد ماهس 


3 
تلطيت الاميرة ٣۲١-۱۹۳۸-۹۷۵‏ | 


ما ولا يمكن الأفراد أن _دفعوها إلا من إيراداتهم وكل ما هنالك أن كل دولة » مع التزامها تلك الأسس » تعمل 


على aS‏ على ظروفها الاقتصادية الخاصة و مراعاة مقدرة الآمة lms. sey‏ ها راعاه المشروع باغفال ضر سة 
Ni‏ باح الزراعة و باغقال ضر ,4 الا راد lal‏ و لتخفيف سعرالضرائب leat‏ عظيا عن مثيله 3 البلاد الأخرى 
وبالذهاب 3 سبيل اجتناب تعدد dl wl pall‏ مدى أبعد er‏ ذهبت اليه تر سات معظم dsl‏ . 


\ — أما المشروع اللخاص بتقرير رسوم الدمغة فهو لايحتاج الى افاضة فى الشرح فان رسوم الدمغة مقررة 


ف كل البلاد بلا استثناء والمشروع لا ری الى إصلاح نظام الضرائب ولکنه ری إلى pst‏ مورد للدولة لا ستهان 4 
ولا Je‏ على ol stl‏ أداؤه . وهو GAY‏ الا مناسبة اتمام معاملات معينة . 


. ۷ — والرغبة فى تقرير رسوم الدمغة قديمة العهد ترجع إلى سنة ۱۸۸٠‏ » والمشروع الذى عرض على EMI‏ 
أخيرا برجع وضعه إلى عدة سنوات A OK‏ الضرورة بنظام الامتيازات . lads‏ كان سمل 3 ثنايآه رسوما 
لاتعد من الوجهة الفنية من رسوم الدمغة بل هى فى الوأقع ضرائب مستترة . ولكن استرداد مصر حقها فى التشريع 
بعد معاهدة مونترو لم ببق معه محل لوضع المشروع على هذا الوضع الشاذ » ولهذا أعادت الحنة النظر فيه وخلقته 


1A‏ - وتمايحسن التنو به به أنالحكومة استشارت فهذا المشروع عدداعديدا منالأفراد والهيئات المشتغت 
بالشؤون المالية والتجارية وبذلك تيسر تمحيص المشروع إلى أبعد حد مستطاع . 


م« مشروع القانون الخاص بفرض رمم ash‏ على التركات 
4 - فيا يختص بالضرببة على التركات ak‏ أن نلاحظ أن معظم البلاد قد قررت هذه الضريبة . وهى 


قد قررتها من sh Age‏ يل من قبل أن يخطر على البال فرض ضرائب على ابرادات A‏ وة المتقولة - oo‏ يعتبرون أن 
هذه الت de‏ من أعدل الضرائب ELEY‏ من ثروة لم يجاهد من آلت اليه فى grat‏ . 


و بعص ec UII‏ الضرمة على جوع Sal‏ والبيعض الاح et‏ على تنصيب االوارث % والبعض, الالح 6 
كانجاترا » تتقاضی أولا رما على جموع التركة ثم تتقاضی رما AT‏ على النصيب الذى يؤول للوارث 


والضريبة دائما تصاعدية بالنسبة.لقيمة التركة ج أنه براعى فيه درجة قرابة الوارث للورث فيكون سعر 
الضرببة على أقله بالنسبة للورثة الأقربين ثم تزداد كاما بعدت درجة القرابة . 
وقد حاوات مصر منذ زمن طو يل أن تفرض الضرنية على التركات peek Peay‏ الدول ولكن 


اعتراض اثنين مما حال دون تنفيذ a, pall‏ يا هو ظاهى Le‏ أبداه مندوبو pea‏ فى مو عر مواترو jaa‏ 
على م dents‏ نظام الامتيازات من العقبات 3 سبيل الحياة المصرية 5 


89 — والواقع أنه اذا كانت الدولة تتقاضى رسما على انتقال الملكية ow‏ الأحياء — 929 هرم as‏ بالنسة 
لانتقال الملكية العقارية ‏ فأولى بها أن تتقاضى رسما على انتقال الملكية من الميت الى الى . فرسم AL‏ الذى 
فرضه المشروع لا يعدو أن يكون رسم انتقال ملكة . 


| ¥ — وقد فرص ض المشروع هذا الرسم على مقدار نصيب كل وارث لا على موع التركة . ونحيث لا پتناول 
ارم | “LEY Gill op ble be shel tn Alle‏ 
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